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تمثــل المشــريات العامــة )العطــاءات واللــوازم العامــة ( احــدى القضايــا الرئيســية المرتبطــة بحفــظ وإدارة المــال العــام والممتلــكات العامــة عــى 
النحــو الأمثــل، وبشــكل يضمــن تقديــم الخدمــات العامــة للجمهــور بأفضــل المواصفــات واقــل الأســعار. ومــا لا شــك فيــه أن ذلــك يتطلــب 
تضمــن قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية و نظــم المســاءلة في المشــريات والعطــاءات الحكوميــة بشــكل يتــاشى مــع المارســات الدوليــة الفضــى 
المعمــول بهــا في هــذا المجــال، إضافــة الى وجــود بنيــة مؤسســاتية ســليمة تراعــي هــذه القيــم والمبــادئ في إدارتهــا، عــاوة عــى وجــود كــوادر 
بشريــة مؤهلــة وملتزمــة بقيــم أساســها الحفــاظ عــى المــال العــام، ناهيــك عــن وجــود أجهــزة رقابــة فاعلــة تتمتــع باســتقالية ومهنيــة عاليــة 

في الرقابــة عــى مــدى مراعــاة تلــك القيــم والنظــم.

اصــدر المــشرع الفلســطيني في العــام 1998 قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998، واتبعــه في العــام 1999 بإصــدار قانــون العطــاءات 
للأشــغال الحكوميــة رقــم )6( لســنة 1999، وتنــاول كل مــن القانونــن الأحــكام المتعلقــة بالمشــريات العامــة ســواء كانــت عــى شــكل ســلع 
وخدمــات و استشــارات فنيــة، أو كانــت عــى شــكل إنشــاءات عامــة مــن مبــاني وطــرق وجســور وغــر ذلــك مــن الأشــغال العامــة. ونتيجــة 
للعديــد مــن الانتقــادات التــي وجهــت لهذيــن التشريعــن والتــي كشــفت عنهــا  تقاريــر دوليــة ومحليــة بمــا فيهــا مــا أشــارت إليــه مؤسســة 
أمــان في تقاريرهــا، فقــد قامــت الحكومــة الفلســطينية بإصــدار تشريــع خــاص بالــشراء العــام، وقــد جــرى تعديــل هــذا التشريــع أكــر مــن مــرة، 

وفي نهايــة عــام 2014 جــرى وقــف العمــل بــه.

وأمــام هــذا الــردد التشريعــي ، فقــد جــاء هــذا التقريــر لتســليط الضــوء عــى عــدد مــن القضايــا المطروحــة في مجــال المشــريات العامــة، ســواء 
مــن حيــث بيــان مــدى معالجــة القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام للإشــكاليات والثغــرات التــي اعــرت قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات 
للأشــغال الحكوميــة مــن ناحيــة، ومــدى انســجام القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام مــع نصــوص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
مــن ناحيــة أخــرى، إضافــة الى الوقــوف عــى الأســباب والمــررات التــي دعــت الى تجميــد تطبيــق القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، وبالتــالي 

الخــروج بنتائــج وتوصيــات عمليــة بهــذا الشــأن.

ــوني  ــار القان ــة الإط ــن خــال: مراجع ــك م ــي وذل ــي التحلي ــج الوصف ــاد المنه ــم اعت ــد ت ــر فق ــذا التقري ــداد ه ــع في إع ــج المتب ــن المنه ــا ع أم
والمؤســي الناظــم للمشــريات العامــة في فلســطن، و فحــص قــرارات مجلــس الــوزراء ذات العاقــة ، والاطــاع عــى الدارســات والتقاريــر التــي 
أعدتهــا مؤسســة أمــان وغرهــا مــن المؤسســات ذات العاقــة للكشــف عــن الثغــرات التــي اعــرت تطبيــق قانــوني اللــوازم والعطــاءات للأشــغال 
الحكوميــة وبيــان مــدى قــدرة القــرار بشــأن الــشراء العــام عــى معالجتهــا، و مراجعــة الأحــكام الــواردة في القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام 
وتوضيــح مــدى انســجامها مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، إضافــة الى إجــراء مقابــات مــع ذوي العاقــة للوقــوف عــى الأســباب 

التــي دعــت لتجميــد العمــل بالقــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام.

المقدمــــــــــة
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أصــدرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في بدايــة نشــأتها قانونــن منفصلــن لتنظيــم المشــريات والعطــاءات العامــة وهــا قانــون اللــوازم العامــة 

رقــم )9( لســنة 1998، و تعليــات شراء اللــوازم العامــة رقــم )1( لســنة 1999، إضافــة الى قانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة رقــم )6( لســنة 
1999، وتاليــا لذلــك اصــدر مجلــس الــوزراء قراريــن بشــأن النظــام الإداري لدائــرة العطــاءات العامــة بــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان ولجنــة 

تصنيــف المقاولــن، ونظــام عقــد المقاولــة الموحــد )فيديــك(. 

في العــام 2011، اصــدر الرئيــس الفلســطيني القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام رقــم )15( لســنة 2011، ونظــرا لكــرة الثغــرات الــواردة فيــه 
فقــد عــاد الرئيــس الفلســطيني عــام 2014 واصــدر قــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام رقــم )8( لســنة 2014، وقــد نــص هــذا القانــون في المــادة 
)75( منــه ضمــن الأحــكام الختاميــة عــى انــه » بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون، يســتمر العمــل بأحــكام القانــون رقــم )6( 
لســنة 1999م بشــأن العطــاءات للأشــغال الحكوميــة، والقانــون رقــم )9( لســنة 1998م بشــأن اللــوازم العامــة، وذلــك لحــن إصــدار نظــام الــشراء 
العــام«. وتاليــا لذلــك وتحديــدا بتاريــخ 2014/12/15 اصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قــرار بقانــون رقــم )21( لســنة 2014 بشــأن 
تعديــل القــرار بقانــون الــشراء العــام رقــم )8( لســنة 2014، وقــد جــاء هــذا القــرار بقانــون معــدلا للــادة )75( مــن القــرار بقانــون الأصــي 
الــواردة أعــاه لتصبــح عــى النحــو التــالي« بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون، يســتمر العمــل بأحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 
1999 بشــأن العطــاءات للأشــغال الحكوميــة، والقانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة، وذلــك لحــن إصــدار نظــام الــشراء العــام، 

واســتكال كافــة الرتيبــات المؤسســاتية التــي نــص عليهــا هــذا القانــون والنظــام لمــدة ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ إصــدار هــذا التعديــل«.

أولا: قانون اللوازم العامة
يعتــر قانــون اللــوازم العامــة والتعليــات الصــادرة تنفيــذا لــه المرجعيــة القانونيــة والمؤسســاتية لــشراء اللــوازم العامــة في مؤسســات الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية وذلــك في القطــاع المــدني عــى الأقــل، بحيــث تشــمل هــذه اللــوازم الأمــوال المنقولــة الازمــة لأيــة دائــرة وصيانتهــا والتأمــن 
عليهــا والخدمــات التــي تحتــاج إليهــا الدوائــر الحكوميــة. وتنفيــذا لذلــك تــم إنشــاء دائــرة اللــوازم العامــة في وزارة الماليــة بموجــب المــادة )2( 
مــن القانــون، وقــد أنــاط القانــون بهــذه الدائــرة مجموعــة مــن الصاحيــات المتعلقــة بــشراء وإدارة مــا تحتاجــه الدوائــر المدرجــة موازنتهــا ضمــن 

قانــون الموازنــة العامــة الســنوي للســلطة الوطنيــة ، وأيــة دائــرة أخــرى يقــرر مجلــس الــوزراء تطبيــق أحــكام قانــون اللــوازم عليهــا.

تتــم عمليــة شراء اللــوازم بشــكل عــام عــن طريــق طــرح عطــاء لهــذه الغايــة، إلا أن المــادة )12( مــن القانــون أجــازت شراء اللــوازم بطريقتــن 
إضافيتــن هــا: اســتدراج العــروض: وذلــك إذا كانــت قيمــة اللــوازم المــراد شراؤهــا لا تزيــد عــى )5000( دولار أمريــي أو إذا لم يتقــدم للعطــاء 
المطــروح عــدد كاف أو مناســب مــن العــروض ، وكذلــك بطريقــة الــراء المبــاشر وذلــك بالتفــاوض مــع بائعــن أو منتجــن أو مورديــن في عــدة 
حــالات حصريــة ورد النــص عليهــا في ذات المــادة. أمــا عــن مرجعيــة شراء اللــوازم العامــة، فقــد حــددت المــادة )13( مــن القانــون مرجعيــة 
الموافقــة عــى شراء اللــوازم وفــق قيمهــا وذلــك للوزيــر المختــص ووكيــل الــوزارة، و قــد حظــر القانــون شراء اللــوازم التــي تزيــد قيمتهــا عــن 
)15000( دولار  إلا بواســطة لجنــة عطــاءات مشــكلة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون. وتنفيــذا لذلــك فقــد نصــت المــواد )14-17( مــن ذات القانــون 
عــى تشــكيل لجنــة عطــاءات مركزيــة عامــة مــن مجموعــة مــن الأشــخاص بحكــم مناصبهــم الوظيفيــة ولجنــة عطــاءات خاصــة لــشراء لــوازم 
معينــة في ظــروف معينــة. وأحالــت المــادة )19( مــن القانــون عمليــة إجــراءات عطــاءات اللــوازم العامــة الى أنظمــة خاصــة يصــدر هــا مجلــس 

الــوزراء بهــذا الخصــوص، وقــد اصــدر مجلــس الــوزراء فعــا تعليــات شراء اللــوازم العامــة رقــم )1( لســنة 1999.

قواعد النزاهة والشفافية والمساءلة في إجراءات شراء اللوازم العامة 
تحكــم عمليــة شراء اللــوازم العامــة مجموعــة مــن المحــددات المتمثلــة في ضرورة أن يكــون الــشراء اقتصاديــا، وان تكــون قــرارات منــح العقــود 
ــوازم العامــة  ــون الل ــة. وبالرجــوع الى قان ــة الــشراء فعال ــة، وان تكــون إجــراءات العطــاءات واضحــة وشــفافة، وان تكــون عملي نزيهــة وحيادي
والتعليــات الصــادرة بموجبــه، يتضــح أنــه تــم النــص عــى مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في عمليــة شراء 

اللــوازم العامــة، ويمكــن اســتعراض هــذه القواعــد وذلــك عــى النحــو التــالي:

المحور الأول
الإطــار القانونــي والمؤسســي الناظــم للمشــتريات العامــة فــي فلســطين بموجــب 

قانونــي اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة
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الحاجــة الفعليــة للــوازم المطلوبــة للــراء: يتوجــب عــى الدائــرة المســتفيدة مــن اللــوازم التحقــق مــن وجــود الحاجــة الفعليــة لــشراء 	 
اللــوازم المطلوبــة وعــدم توفرهــا لــدى دائــرة اللــوازم العامــة وعــدم إمكانيــة تأمينهــا مــن دائــرة أخــرى وذلــك قبــل إرســال طلــب الــشراء الى 
الجهــة المختصــة بطــرح العطــاءات، وتقــوم هــذه الجهــة بدورهــا بالتأكــد مــن رصــد المخصصــات الازمــة للــشراء في قانــون الموازنــة العامــة، 
ومراجعــة مواصفــات اللــوازم المطلوبــة شرائهــا للتأكــد مــن عموميتهــا ودقتهــا ووضوحهــا، والتأكــد كذلــك مــن تقديــم مســتند التــزام مــالي 

مصــدق حســب الأصــول بالقيمــة المقــدرة للعطــاء.

مراعــاة أســس الــراء العــام:  وذلــك مــن حيــث اعتــاد مبــدأ المنافســة في جميــع عمليــات الــشراء، ومراعــاة الحصــول عــى أجــود اللــوازم 	 
وبأفضــل الأســعار والــشروط، وعــدم تجزئــة اللــوازم إلى صفقــات متعــددة في جميــع عمليــات شراء اللــوازم المتشــابهة.

 الإعــان عــن العطــاءات: يجــري الإعــان عــن طــرح العطــاءات في صحيفتــن محليتــن في أكــر مــن يــوم وبوســائل الإعــان الأخــرى التــي 	 
تراهــا مديريــة اللــوازم العامــة مناســبة، ويجــب أن يشــتمل الإعــان عــى كافــة المعلومــات الواضحــة التــي تعطــي مقــدم العطــاء صــورة 
جليــة عــن العطــاء، وفي حــال تمديــد فــرة تقديــم العــروض لــرورة ذلــك يجــري الإعــان عــن ذلــك بنفــس أســلوب الإعــان عــن العطــاء.

علنيــة فتــح العــروض: يتــم إيــداع العطــاءات في صنــدوق خــاص لــه ثاثــة مفاتيــح يحتفــظ كل مــن رئيــس اللجنــة وعضويــن بمفتــاح، 	 
وتفتــح العــروض الموجــودة فيــه بعــد انتهــاء فــرة تقديــم العطــاء مــن قبــل لجنــة العطــاءات كاملــة أو بأكريــة أعضائهــا بصــورة علنيــة، 

ويوقــع كل عــرض مــن قبلهــا، وللجنــة قــراءة الأســعار الإجاليــة لــكل عــرض، ويجــوز لــكل مناقــص أو لممثلــه حضــور فتــح العــروض.

ــع أســاء المناقصــن المشــركن وكافــة المعلومــات 	  ــه جمي ــح العــروض تســجل في ــم محــر لفت ــح العــروض: يجــري تنظي  توثيــق محــر فت
المتعلقــة بالعــروض المقدمــة، ويوقــع المحــر مــن قبــل أعضــاء اللجنــة، وأي تعديــل عليــه يجــب أن يــرر كتابــة ويعــزز بتوقيــع أعضــاء اللجنــة.

اســتبعاد العــروض الضــارة بالصلــح العــام: تملــك لجنــة العطــاءات المركزيــة الحــق في اســتبعاد عــرض المناقــص الــذي يخــل بالتزاماتــه قبــل 	 
إتمــام التعاقــد، أو بالعقــود المرمــة معــه، أو لا يلتــزم بــشروط العقــد أو يماطــل في تنفيــذه أو يغــش، عــى أن تكــون المخالفــات قــد وقعــت 
في أكــر مــن عقــد أو أكــر مــن مرتــن في عقــد واحــد ولهــا أن تحرمــه مــن الاشــراك في العطــاءات للمــدة التــي تحددهــا، كذلــك للجنــة 
العطــاءات أن تســتبعد أي عــرض مــن المناقصــة ســبق وأن أهمــل أو قــصر في التزاماتــه التعاقديــة، كــا يحــق للجنــة العطــاءات اســتبعاد 

أي عــرض لا يكــون واضحــا بصــورة كافيــة تمكــن مــن الإحالــة أو يحتمــل أكــر مــن تفســر.

ــق وارخــص 	  ــا لقواعــد الأرخــص المطاب ــز وفق ــة العطــاء عــى المناقــص الفائ ــرار إحال ــة العطــاءات بتســبيب ق ــزم لجن ــة: تلت ــرار الإحال تســبيب ق
المطابــق والأجــود في نظــر لجنــة العطــاءات، والأنســب للجنــة العطــاءات، أو لأي ســبب آخــر يتفــق مــع أحــكام قانــون اللــوازم العامــة عــى أن 

يكــون مــررا بشــكل كاف.

ــن مــن 	  ــة العطــاءات بالإعــان عــن أســاء الفائزي ــزم ســكرتارية لجن ــاب الاعــراض عليهــا: تلت ــزة وفتــح ب الإعــان عــن العطــاءات الفائ
المناقصــن وذلــك بوضعهــا عــى لوحــة إعانــات خاصــة أو بالطريقــة التــي يحددهــا المديــر العــام أو وكيــل الــوزارة لاطــاع عليهــا وذلــك 
ــة العطــاءات في الحــالات الاســتثنائية  ــه يجــوز للجن ــل أي مناقــص في العطــاء، عــى ان ــا مــن قب ــام عمــل لاعــراض عليه لمــدة أربعــة أي
اختصــار مــدة الاعــراض الى فــرة لا تقــل عــن )48( ســاعة، وتنظــر لجنــة العطــاءات في الاعراضــات المقدمــة إليهــا وتصــدر قراراتهــا بشــأنها 

ثــم تحيــل قــرار الإحالــة للتصديــق عليــه مــن قبــل المرجــع المختــص.

ثانيا: قانون العطاءات للأشغال الحكومية
يشــكل قانــون العطــاءات المرجعيــة القانونيــة لــكل مــا يتعلــق بإجــراءات عطــاءات الأشــغال الحكوميــة، حيــث تشــمل هــذه الأشــغال إنشــاء 
ــك  ــذا لذل ــا. وتنفي ــا والإشراف عليه ــة تنفيذه ــا ومتابع ــا وصيانته ــا ولوازمه ــف أنواعه ــية بمختل ــاريع الهندس ــآت والمش ــرق والمنش ــة والط الأبني
فقــد نصــت المــادة )2( مــن القانــون عــى إنشــاء دائــرة العطــاءات المركزيــة في وزارة الأشــغال العامــة، ومنحــت المــادة )3( مــن القانــون لجنــة 
العطــاءات جملــة مــن الصاحيــات المتعلقــة بتصنيــف وتأهيــل المقاولــن، وتدقيــق وتحليــل عطــاءات الأشــغال والخدمــات الفنيــة الحكوميــة، 
ــاءات  ــان العط ــكرتارية للج ــال الس ــام بأع ــشروط، والقي ــك ال ــر تل ــاءات وتطوي ــراءات العط ــة وإج ــد المقاول ــة لعق ــشروط العام ــد ال وتوحي
ــادئ  ــي تأخــذ بمب ــة الت ــاءات العام ــا بموجــب العط ــون إم ــن القان ــادة )4( م ــا لل ــة وفق ــة العام ــات الفني ــذ الأشــغال والخدم ــة. وتنف المركزي
العانيــة والمســاواة وحريــة المنافســة، أو بطريقــة اســتدراج العــروض وذلــك  بتوجيــه دعــوات خاصــة لعــدد مــن المقاولــن أو المستشــارين لا 
يقــل عددهــم عــن ثــاث، إضافــة الى طريقــة التعاقــد المبــاشر في الأحــوال الخاصــة أو الاســتثنائية العاجلــة، وأخــرا التنفيــذ المبــاشر الــذي تقــوم 

بــه وزارة الأشــغال العامــة بمعداتهــا وأجهزتهــا.
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إضافــة للجنــة العطــاءات العامــة، فقــد نصــت المــادة )6( مــن القانــون عــى تشــكيل لجــان عطــاءات مركزيــة، ولجنــة عطــاءات الدائــرة ولجنــة 
عطــاءات المحافظــة، حيــث تختــص لجنــة العطــاءات المركزيــة وفقــا للــادة )7( مــن القانــون بالعطــاءات المتعلقــة في مجــال الأبنيــة الحكوميــة، 
ومجــال الميــاه والــري والمجــاري والســدود، ومجــال اطــرق والنقــل والتعديــن، ومجــال الأعــال الكهروميكانيكيــة والاتصــالات. أمــا لجنــة عطاءات 
ــا  ــا يعادله ــي أو م ــف دولار أمري ــة وخمســن أل ــا عــى مائ ــد قيمــة كل منه ــي لا تزي ــة عطــاءات الأشــغال الت ــرة فتختــص بطــرح وإحال الدائ
بالعملــة المتداولــة قانونــاً وعطــاءات الخدمــات الفنيــة إذا كانــت قيمــة كل منهــا لا تتجــاوز ســبعة آلاف دولار أمريــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة 
ــاً. وفيــا يتعلــق بلجنــة عطــاءات المحافظــة فهــي تشــكل في كل محافظــة، وتختــص بموجــب المــادة )9( مــن القانــون بطــرح  ــة قانون المتداول
وإحالــة عطــاءات الأشــغال التــي لا تزيــد قيمــة كل منهــا عــى خمســة وعشريــن ألــف دولار أمريــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً.

قواعد النزاهة والشفافية والمساءلة في إجراءات عطاءات الأشغال الحكومية
تنــاول قانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة مجموعــة مــن القواعــد المتعلقــة بقواعــد النزاهــة والشــفافية والمســاءلة الواجــب مراعاتهــا عنــد 

طــرح عطــاءات الأشــغال الحكوميــة، ويمكــن عــرض هــذه القواعــد وذلــك عــى النحــو التــالي:

الإعــان عــن العطــاءات: يكــون طــرح العطــاء بموجــب إعــان في الصحــف المحليــة عــى أن لا يتــم الإعــان عــن طــرح أي عطــاء أو إجــراء 	 
أي تلزيــم إلا إذا كانــت المخصصــات الماليــة متوفــرة لتنفيــذه أو كان هنــاك التــزام بتوفرهــا مــن الجهــة الممولــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.

 تطبيــق مبــدأ المنافســة: وذلــك مــن خــال إعطــاء فــرص متكافئــة للجهــات المؤهلــة للقيــام بتنفيــذ الأشــغال أو تقديــم الخدمــات الفنيــة 	 
ــن والمستشــارين لدراســة وثائــق العطــاءات  ــة للمقاول وبالطريقــة التــي تراهــا الجهــة المختصــة مناســبة مــع مراعــاة إعطــاء مــدة كافي

وتقديــم العــروض التــي تتناســب وطبيعــة الأشــغال أو الخدمــات الفنيــة المطلوبــة.

ــشروط دعــوة 	  ــة العطــاء بأفضــل العــروض المســتوفية ل ــد إحال ــد عن ــث يتعــن التقي ــة: حي ــاة الجــودة المناســبة والأســعار المعقول مراع
العطــاء وأنســب الأســعار مــع مراعــاة درجــة الجــودة المطلوبــة وإمكانيــة التنفيــذ ضمــن المــدة المحــددة ومــدى قــدرة المقــاول أو المستشــار 

للقيــام بالعمــل المطلــوب حســب الــشروط والمواصفــات.

إعطــاء الأفضليــة للصناعــات المحليــة والمقاولــن المحليــن: وذلــك مــن خــال النــص في شروط العطــاءات والمواصفــات عــى اســتعال المــواد 	 
والمنتجــات الصناعيــة المحليــة في الأشــغال مــا دامــت مطابقــة للمواصفــات المعتمــدة، مــع وجــوب تجنــب تحديــد الأســاء التجاريــة لأيــة 

صناعــة، وكذلــك إعطــاء الأولويــة للمقاولــن المحلــن في مجــال المشــاريع الحكوميــة إذا توافــرت فيهــم الــشروط المطلويــة. 

لغــة العطــاءات: وذلــك بــأن تكــون جميــع الاتفاقيــات والــشروط التعاقديــة باللغــة العربيــة ويجــوز أن تكــون المواصفــات والمخططــات 	 
والتقاريــر الفنيــة والمراســات باللغــة الإنجليزيــة كــا ويجــوز ترجمــة العقــود إلى اللغــة الإنجليزيــة عــى أن تكــون المرجعيــة للعقــد باللغــة 

لعربية.  ا

التصديــق عــى العطــاءات: حيــث ترســل قــرارات لجــان العطــاءات وتوصياتهــا للجهــات المختصــة بالتصديــق عليهــا خــال ســبعة أيــام مــن 	 
تاريــخ صدورهــا وعــى هــذه الجهــات إصــدار قرارهــا بشــأن العطــاء خــال ثاثــن يومــاً مــن وروده وإذا لم تصــدر تلــك الجهــات قــراراً 

بالتصديــق أو عدمــه خــال تلــك المــدة، اعتــر قــرار لجنــة العطــاءات مصدقــاً.

توثيــق العطــاءات: تلتــزم لجــان العطــاءات بتوثيــق كافــة الإجــراءات الخطــوات التــي نــص عليهــا القانــون عنــد فتــح العطــاءات بشــكل 	 
مكتــوب وذلــك في محــر خــاص يجــري التوقيــع عليــه مــن قبــل أعضــاء اللجنــة.

عــدم التمييــز بــن مقدمــي العطــاءات: يحظــر عــى لجــان العطــاءات بعــد فتــح المظاريــف الدخــول في مفاوضــات مــع أحــد مقدمــي 	 
العطــاءات في شــأن تعديــل عطائــه ومــع ذلــك يجــوز للجنــة مفاوضــة مقــدم العطــاء الأقــل المقــرن بتحفــظ أو تحفظــات للنــزول عــن 
كل تحفظاتــه أو بعضهــا بمــا يجعــل عطــاءه متفقــاً مــع شروط المناقصــة بقــدر الإمــكان، كذلــك  يجــوز للجنــة مفاوضــة صاحــب العطــاء 
الأقــل غــر المقــرن بتحفظــات للنــزول بســعره إلى مســتوى أســعار الســوق، عــى أن تجــري المفاوضــة في الحالتــن المشــار إليهــا بقــرار مــن 

المســؤول المختــص.

اســتبعاد العطــاءات الضــارة بالصالــح العــام: إذا ســبق للمناقــص أن أخــل أو أهمــل أو قــصر في التزاماتــه الفائتــة، أو كان يخضــع لقــرار 	 
بالحرمــان ســاري المفعــول، للجنــة العطــاءات الحــق في اســتبعاد عطائــه.
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بعــد الاطــاع عــى العديــد مــن الدراســات والتقاريــر بمــا فيهــا تلــك الصــادرة عــن مؤسســة أمــان1، وبعــد مراجعــة الإشــكاليات والتوصيــات 
التــي أشــارت إليهــا تلــك الدراســات والتقاريــر بخصــوص قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة، وبعــد مقارنــة تلــك الإشــكاليات 
والتوصيــات مــع مــا ورد في القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام وذلــك للتعــرف عــى مــدى معالجــة القــرار بقانــون لتلــك الإشــكالات والأخــذ 

بتلــك التوصيــات، ياحــظ مايــي:

ــم 	  ــة ضرورة تنظي ــريات العمومي ــال المش ــا في مج ــة دولي ــراف المقبول ــن الأع ــل م ــة: لع ــريات الحكومي ــة للمش ــن الناظم ــدد القوان تع
المشــريات العموميــة في أي دولــة مــن خــال قانــون موحــد، وقــد تجــاوز القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام هــذه الإشــكالية وذلــك مــن 
خــال إلغــاءه لقانــون اللــوازم العامــة وقانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة عــى أن يســتمر العمــل بهــا الى حــن إصــدار نظــام الــشراء 

العــام.

عــدم وجــود جســم موحــد لــإشراف عــى المشــريات الحكوميــة: تافيــا للإشــكاليات التــي قــد تحصــل في مجــال المشــريات الحكوميــة 	 
والناتجــة عــن غيــاب جســم موحــد لــلإشراف عــى شراء اللــوازم وطــرح العطــاءات والتنســيق بــن هــذه الجهــات وخصوصــا عندمــا يتعلــق 
الأمــر بالحصــول عــى احتياجــات مشــركة والتــي كانــت موجــودة في ظــل قانــون اللــوازم العامــة وقانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة، 
فقــد عمــد القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام الى تجــاوز هــذه الإشــكالية مــن خــال إنشــاء مــا يســمى » المجلــس الأعــى لسياســات 
ــه شــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتلقة، وتــم منحــه مجموعــة مــن الصاحيــات الازمــة لتحقيــق  الــشراء العــام« ، بحيــث تكــون ل

أهدافــه كــا ســرى ذلــك لاحقــا.

ــة التضــارب التــي قــد تنشــأ 	  ــا لحال عــدم وضــوح الجهــة التــي تتــولى رســم السياســة الوطنيــة الخاصــة بسياســات الــراء العــام: تافي
بــن دائــرة اللــوازم العامــة في وزارة الماليــة ولجنــان العطــاءات المختلفــة فيــا يتعلــق بالــشراء العــام، فــا بــد مــن وجــود جهــة وطنيــة 
رســمية تتــولى رســم السياســات والخطــط الوطنيــة المتعلقــة بعمليــة الــشراء العــام، وبالرجــوع الى قانــوني اللــوازم والعطــاءات فقــد غفــا 
عــى الإشــارة الى مثــل تلــك الجهــة. وقــد تــدارك القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام هــذا الخلــل وذلــك مــن خــال منــح المجلــس الأعــى 
لسياســات الــشراء العــام في المــادة )1/8( منــه صاحيــة رســم وإعــداد السياســات الوطنيــة الخاصــة بالــشراء العــام ورفعهــا لمجلــس الــوزراء 

لغايــات إقرارهــا.

غيــاب الإجــراءات الخاصــة بتضــارب المصالــح وقواعــد ناظمــة لســلوك الموظفــن العاملــن في مجــال المشــريات الحكوميــة: يعــاني قانــوني 	 
اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة مــن غيــاب الإجــراءات الخاصــة بتضــارب المصالــح وقواعــد ســلوكية متعلقــة بأعضــاء لجــان 
اللــوازم والعطــاءات الحكوميــة، وقــد تــافى القــرار بقانــون هــذه الإشــكالية وذلــك مــن خــال نصــه عــى قواعــد خاصــة بتضــارب المصالــح 

في المــادة )63( منــه والتــي جــاءت تحــت عنــوان مبــادئ ســلوكية والتــي ســنعالجها بشــكل مفصــل في موضــع لاحــق في هــذا التقريــر.

ــل هــذه 	  ــة للمبلغــن في مث ــة لعــدم وجــود حماي ــة إضاف ــاغ عــن المخالفــات في مجــال المشــريات الحكومي ــاب قواعــد ناظمــة لإب غي
الحــالات: غفــل قانــوني اللــوازم العامــة و العطــاءات للأشــغال الحكوميــة عــن تنــاول قواعــد ناظمــة للإبــاغ عــن مخالفــات قــد ترتكــب في 
مجــال المشــريات الحكوميــة، إضافــة الى عــدم وضــع إجــراءات خاصــة لحايــة المبلغــن. وقــد تــدارك القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام 
هــذا الخلــل في المــادة )65( منــه وذلــك مــن خــال إلــزام موظفــي دوائــر اللــوازم والعطــاءات بالإبــاغ الجهــات المختصــة عــن مخالفــات 

لأحــكام القــرار بقانــون، وألــزم القــرار بقانــون الجهــات المشــرية بتوفــر الحايــة الازمــة للمبلغــن عــن تلــك المخالفــات.

1 تقاريــر الفســاد الســنوية الصــادرة عــن مؤسســة أمــان للأعــوام )2009،2010،2011،2012(، تقريــر حــول العطــاءات الحكوميــة صــادر عــن مؤسســة أمــان عــام 2008، 

تقريــر حــول تقييــم الالتــزام بالتدابــر الوقائيــة في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد صــادر عــن مؤسســة أمــان عــام 2010، تقريــر حــول نزاهــة العقــود الإداريــة عــى 

ضــوء قانــوني العطــاءات للأشــغال الحكوميــة  واللــوازم العامــة صــادر عــن مؤسســة أمــان عــام 2009، تقريــر حــول بيئــة النزاهــة والشــفافية في عطــاءات وزارة الأشــغال 

العامــة والإســكان صــادر عــن مؤسســة أمــان عــام 2013، تقريــر حــول النزاهــة والشــفافية في قطــاع الإنشــاءات صــادر عــن مؤسســة أمــان عــام 2011،  ملخــص تقريــر 

البنــك الــدولي الخــاص بالتوريــدات العامــة في فلســطن 

المحور الثاني
مــدى معالجــة القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام للإشــكاليات الــواردة فــي 

ــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة قانونــي الل
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غيــاب آليــات واضحــة للنظــر في الشــكاوى والتظلــمات التــي تقــدم مــن المورديــن والمقاولــن في مجــال المشــريات الحكوميــة: مــن الانتقادات 	 
ــات خاصــة للنظــر في الشــكاوى  ــا آلي ــب المســاءلة عــدم تضمينه ــة في جان ــة والعطــاءات للأشــغال الحكومي ــوازم العام ــوني الل ــة لقان الموجه
ــل، حيــث افــرد المــواد )56-58( لمعالجــة  ــون هــذا الخل ــدارك القــرار بقان ــن. وقــد ت ــن والمقاول ــل الموردي ــي تقــدم مــن قب والاعراضــات الت

الشــكاوى والاعراضــات التــي قــد تقــدم مــن المورديــن والمقاولــن واليــة النظــر في مثــل تلــك الشــكاوى وإيجــاد الحلــول الناجعــة لهــا.

غيــاب النــص الصريــح حــول رقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة عــى العطــاءات والمشــريات العموميــة: عــى الرغــم مــن أن قانــون 	 
ــغال  ــاءات لاش ــة والعط ــوازم العام ــوني الل ــة، إلا أن قان ــك الصاحي ــة تل ــة مارس ــوان الرقاب ــي دي ــة يعط ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب دي
الحكوميــة قــد غفــا عــن منــح ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة مارســة تلــك الصاحيــة، وقــد تــدارك القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام 
هــذا الخلــل حيــث نصــت المــادة )19( منــه عــى إخضــاع لجــان الــشراء ولجــان العطــاءات المركزيــة لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة.

عــدم وضــوح مــررات واليــات عمليــة إعــادة طــرح العطــاء مــرة أخــرى: لم يتنــاول قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة 	 
الحالــة التــي قــد تضطــر فيهــا الجهــة المشــرية إعــادة طــرح العطــاء مــرة أخــرى والقواعــد القانونيــة الناظمــة لهــذه المســألة، وقــد تــدارك 
القــرار بقانــون هــذا الخلــل وذلــك مــن خــال النــص في المــادة )4/39( منــه عــى فرضيــة إعــادة طــرح العطــاء والمناقصــة مــرة اخــرى 

والإجــراءات الواجبــة الاتبــاع في ســبيل ذلــك.

ــة والعطــاءات 	  ــوازم العام ــوني الل ــاول قان ــة: لم يتن ــود الإداري ــرام العق ــع عــى كل مــن يتاعــب في إب ــات رادعــة توق عــدم وجــود عقوب
للأشــغال الحكوميــة ضمــن الأحــكام الختاميــة فيهــا العقوبــات التــي يتــم توقيعهــا عــى كل مــن يخالــف الأحــكام والقواعــد الخاصــة 
بالعطــاءات والمشــريات الحكوميــة ســواء تمــت هــذه المخالفــات مــن قبــل الموظفــن أو مــن قبــل المورديــن. وقــد تــدارك القــرار بقانــون 
بشــأن الــشراء العــام هــذا الخلــل وذلــك مــن خــال إفــراد المــواد )73،74( منــه لفــرض عقوبــات يمكــن توقيعهــا عــى الجهــة التــي تخالــف 
القواعــد القانونيــة الــواردة فيــه وميــز بــن العقوبــات التــي تفــرض عــى الموظفــن وتلــك التــي يمكــن فرضهــا عــى المقاولــن والمورديــن.

ــاءات 	  ــى العط ــاءلة ع ــة والمس ــات الرقاب ــن مقتضي ــزة: م ــر الفائ ــاءات غ ــروض والعط ــاظ بالع ــددة لاحتف ــة ومح ــة واضح ــاب آلي غي
ــا إذا اقتضــت  ــة الرجــوع إليه ــك لإمكاني ــة وذل ــزة لمــدة معين ــة ضرورة الاحتفــاظ بالعــروض والعطــاءات غــر الفائ والمشــريات الحكومي
أعــال الرقابــة والمســاءلة ذلــك. ولقــد كان هــذا الأمــر محــل انتقــاد يوجــه لقانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة اللذيــن 
غفــا عــن التطــرق لهــذا الموضــوع. وقــد تــدارك القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام هــذا الخلــل وذلــك مــن خــال إفــراده المــواد )61،62( 
منــه لمعالجــة مســألة الاحتفــاظ بالســجات والوثائــق المتعلقــة بأنشــطة الــشراء لمــدة معينــة وذلــك لغايــات عمليــات الرقابــة والفحــص 

والتدقيــق الاحقــة التــي قــد تجــرى عليهــا.

غيــاب الإجــراءات الناظمــة لعمليــة الــراء مــن الخــارج: قــد تضطــر الجهــة المشــرية الى الــشراء مــن الخــارج في حــال عــدم توفــر المنتــج 	 
أو الخدمــة المطلوبــة داخــل فلســطن، وقــد غفــل قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات لاشــغال الحكوميــة عــن الإشــارة الى هــذه المســألة. 
وقــد عالــج القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام هــذا الفــراغ القانــوني وذلــك مــن خــال النــص في المــادة )24( منــه عــى إمكانيــة طــرح 

عطــاء دولي والحــالات التــي تســتلزم ذلــك والإجــراءات الواجــب إتباعهــا لإتمــام عمليــة الــشراء.

غيــاب القواعــد الناظمــة لــراء الخدمــات الاستشــارية: قــد تضطــر الدائــرة الحكوميــة في ســبيل أدائهــا لمهامهــا الى الحصــول عــى خدمــات 	 
استشــارية لمســائل فنيــة أو تقنيــة لا يمكــن تقديمهــا مــن قبــل الموظفــن العاملــن لديهــا، وبالرجــوع الى قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات 
لاشــغال الحكوميــة فقــد غفــا عــن تنظيــم هــذه المســألة. وقــد تــدارك القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام هــذا الخلــل وذلــك مــن خــال 

إفــراده المــواد )43-44( لمعالجــة كافــة المســائل المتعلقــة بــشراء الخدمــات الاستشــارية.

ــال العــام 	  ــة والم ــاظ عــى المصلحــة العام ــن المخالفــن: في ســبيل الحف ــن والمقاول ــار الى نظــام القائمــة الســوداء بخصــوص الموردي الافتق
يرخــص لــلإدارة في العــادة اســتبعاد المقاولــن والمورديــن الذيــن ســبق واخلــوا بالتزاماتهــم إخــالا جســيا أو قامــوا بأعــال ألحقــت ضررا 
ــة والعطــاءات  ــوازم العام ــوني الل ــل قان ــن قب ــه لم يكــن محــل معالجــة م ــة هــذا الموضــوع إلا ان ــام. وعــى الرغــم مــن أهمي ــال الع بالم
للأشــغال الحكوميــة. وقــد تــدارك القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام هــذا الخلــل وذلــك مــن خــال النــص في المــادة )4/64( منــه عــى 
إمكانيــة وضــع المناقــص المخالــف لأحــكام ذات المــادة عــى القائمــة الســوداء للمــدة التــي يحددهــا المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء 

العــام، وتضــم هــذه القائمــة كافــة المناقصــن الذيــن صــدر قــرار بحرمانهــم مــن الاشــراك في عمليــات الــشراء.



تقرير حول: الواقع التشريعي والسياساتي للمشتريات العامة في فلسطين 8

غيــاب آليــات واضحــة ومعلنــة للحصــول عــى المعلومــات: خــا قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة مــن قواعــد ناظمة 	 
لحــق الحصــول عــى المعلومــات مــن قبــل المقاولــن والمورديــن. وقــد تــدارك القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام هــذا الخلــل وذلــك مــن 

خــال النــص عــى حــق الحصــول عــى المعلومــات في المــواد )8،30،35،61( منــه.

غيــاب قواعــد خاصــة لحســم تنــازع القوانــن: لم يتطــرق كل مــن قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة لكيفيــة حســم 	 
ــه . وقــد تصــدى القــرار  ــا في ــة أو اتفــاق دولي تكــون الســلطة الفلســطينية طرف ــذي قــد ينشــأ بينهــا وبــن معاهــدة دولي التعــارض ال
بقانــون في المــادة )4( منــه لهــذه الإشــكالية والتــي نصــت عــى أن » تطبــق الأحــكام الــواردة في هــذا القــرار بقانــون، مــع مراعــاة الــشروط 

الــواردة في الاتفاقيــات المرمــة مــع الجهــات الدوليــة.

ــل الجهــات القائمــة عــى 	  ــر مــن قب ــة إعــداد التقاري ــة: تشــكل عملي ــر المتعلقــة بالمشــريات العمومي ــة إعــداد التقاري ــم آلي عــدم تنظي
الــشراء العــام إحــدى وســائل الرقابــة عــى أعالهــا، وعــى الرغــم مــن أن قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة قــد غفــا 

عــن تنظيــم هــذه المســألة، إلا أن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام تنــاول هــذه المســألة بالتنظيــم في المــواد)8،12،17،19( منــه.

عــدم وجــود إطــار قانــوني يســمح بإجــراء بعــض مراحــل العطــاء الكرونيــا : غفــل قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة 	 
عــن وضــع إطــار قانــوني يتيــح إجــراء بعــض مراحــل العطــاء الكرونيــا وذلــك في ظــل الثــورة التكنولوجيــة التــي يمكــن تســخرها لهــذا 
الغــرض. الأمــر الــذي تــم تداركــه مــن قبــل القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، حيــث أن مــن بــن الصاحيــات المناطــة بالمجلــس الأعــى 
ــرار  ــا إق ــا فيه ــام بم ــشراء الع ــام ال ــن نظ ــدف إلى تحس ــي ته ــراءات الت ــر الإج ــه تطوي ــادة )9/8( من ــا لل ــام وفق ــشراء الع ــات ال لسياس

ــا المعلومــات والاتصــالات. الاســتخدام التدريجــي لتكنولوجي

غيــاب إطــار ناظــم لتشــكيل واليــة عمــل لجــان المشــريات في الهيئــات المحليــة: لم يتطــرق كل مــن قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات 	 
للأشــغال الحكوميــة الى تنظيــم عمــل اللجــان القائمــة عــى المشــريات في الهيئــات المحليــة. وقــد تــدارك القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام 
هــذا الخلــل، حيــث اخضــع في المــادة )2/16( منــه عمليــات الــشراء التــي تقــوم بهــا الهيئــات المحليــة للحصــول عــى موافقــة وزارة الحكــم 

المحــي لتنفيــذ هــذه العمليــات وفقــاً لمــا يحــدده النظــام الــذي ســيصدر بهــذا الخصــوص.

عــدم النــص عــى إلــزام الجهــات المســؤولة بتأهيــل الكــوادر البريــة العاملــة في مجــال المشــريات الحكوميــة: غفــل كل مــن قانــوني 	 
ــريات  ــال المش ــة في مج ــة العامل ــاصر البشري ــاءة العن ــر كف ــل وتطوي ــألة تأهي ــن مس ــة ع ــغال الحكومي ــاءات للأش ــة العط ــوازم العام الل
الحكوميــة. وبالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام يتضــح أن المــادة )6/8( منــه قــد أناطــت بالمجلــس الأعــى لسياســات الــشراء 
العــام تنميــة المــوارد البشريــة في مجــال الــشراء العــام مــن خــال إعــداد وتنفيــذ الاســراتيجيات والرامــج الهادفــة إلى الارتقــاء بالمســتوى 

المهنــي وتطويــر المــوارد البشريــة.

عــدم النــص صراحــة عــى الإفصــاح عــن الذمــم الماليــة للعاملــن في مجــال المشــريات الحكوميــة: لم يعالــج كل مــن قانــوني اللــوازم العامــة 	 
و العطــاءات للأشــغال الحكوميــة مســألة تقديــم إقــرارات الذمــم الماليــة مــن قبــل العاملــن في مجــال المشــريات الحكوميــة. وقــد غفــل 
القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام عــن هــذا الموضــوع. وعــى الرغــم مــن تنظيــم هــذا الموضــوع بموجــب قانــون مكافحــة الفســاد، إلا انــه 
كان الأجــدر بالقــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام تنــاول هــذا الموضــوع وذلــك نظــرا لطبيعــة وخصوصيــة المهــام التــي يقــوم بهــا العاملــن 

في مجــال المشــريات الحكوميــة التــي تتطلــب مزيــدا مــن إجــراءات النزاهــة والمســاءلة .

ــا إصــدار أنظمــة تنفيذيــة 	  عــدم إصــدار الأنظمــة التنفيذيــة: عــى الرغــم مــن أن قانــوني اللــوازم والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة تطلب
لهــا، إلا انــه رغــم مــرور مــا يقــارب 17 عامــا عــى تطبيقهــا لم يصــدر لأي منهــا أنظمــة تنفيذيــة بهــذا الخصــوص، وان كان وزيــر الماليــة 
قــد اصــدر تعليــات اللــوازم العامــة الواجــب إصدارهــا بموجــب قانــون اللــوازم، إلا أن ذلــك لا يغنــي عــن إصــدار أنظمــة تنفيذيــة بهــذا 
الخصــوص. وعــى الرغــم مــن أن  القــرار بقانــون قــد اوجــب إصــدار نظــام للــشراء العــام، إلا انــه لم يحــدد فــرة زمنيــة لإصــداره، لكــن 
ياحــظ أن مــن مــررات تأجيــل تطبيــق القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام اســتكال الأنظمــة الازمــة لــه والواجــب إصدارهــا خــال ســنة 

كــا ســرى ذلــك لاحقــا.
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المحور الثالث
مــدى التــزام القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام بالقواعــد الأساســية للنزاهــة والشــفافية 

والمســاءلة الــواردة فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد

تشــكل المشــريات العموميــة مجــالا خصبــا وبيئــة مناســبة لانتشــار الفســاد بصــوره وأشــكاله المتعــددة خصوصــا إذا لم تطبــق في إجــراءات 

الحصــول عليهــا المبــادئ الأساســية المتعلقــة بالنزاهــة والشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد. مــن هنــا فقــد حرصــت اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــى إفــراد أحــكام خاصــة للمشــريات العموميــة ورد النــص عليهــا في المــادة )9( مــن الاتفاقيــة، مــع ضرورة 
التنويــه الى أن الأحــكام الــواردة في هــذه المــادة قــد جــاءت عــى ســبيل المثــال لا عــى ســبيل الحــصر وتمثــل الحــد الأدنى مــن القواعــد 
الواجــب توفرهــا في نظــم المشــريات العموميــة، ويســتدل عــى ذلــك مــن منطــوق المــادة ذاتهــا، حيــث نصــت الفقــرة )1( منهــا عــى أن 
»تقــوم كل دولــة طــرف وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني بالخطــوات الازمــة لإنشــاء نظــم اشــراء مناســبة تقــوم عــى الشــفافية 
والتنافــس وعــى معايــر الموضوعيــة في اتخــاذ القــرارات، وتتســم ضمــن جملــة أمــور بفاعليتهــا في منــع الفســاد، وتتنــاول هــذه النظــم 
التــي يجــوز أن تراعــى في تطبيقهــا قيــم حديــة مناســبة أمــورا منهــا:...«. ويعــزز ذلــك مــا ذهــب إليــه الدليــل التشريعــي لتنفيــذ اتفاقيــة 
ــه  ــذي تقتضي ــد الأدنى ال ــوى الح ــكل س ــادة لا تش ــذه الم ــواردة في ه ــكام ال ــار الى أن  الأح ــا أش ــاد عندم ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح الأم
الاتفاقيــة، مــع تــرك الحريــة للــدول الأطــراف حريــة معالجــة أيــة مســائل إضافيــة لم تــرد الاتفاقيــة عــى ذكرهــا وتكــون لازمــة لمكافحــة 

الفســاد. 

وقــد جــاء القــرار بقانــون بشــأن الــراء العــام متفقــا في أهدافــه مــع ديباحــة هــذه المــادة، حيــث نصــت المــادة )5( منــه عــى أن الأهــداف 
التــي يرنــو هــذا القــرار بقانــون لتحقيقهــا تتمثــل بــالاتي:

شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار بما يساهم في ترشيد النفقات مع الحفاظ عى ضان الجودة. . 1

تشجيع الصناعات المحلية والتنمية الاقتصادية في فلسطن. . 2

بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة. . 3

تعزيز مبدأ المنافسة العادلة وتشجيع المشاركة في إجراءات الشراء العام من جانب الموردين والمقاولن والمستشارين المؤهلن. . 4

إتاحة فرص متكافئة دون تمييز وتوفر معاملة عادلة ومتساوية لجميع المناقصن والمستشارين. . 5

ضان تحقيق الشفافية والنزاهة في إجراءات وسر عمليات الشراء العام.. 6

وقــد ارتأينــا لإجــراء المقارنــة بيــن القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام واتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
التالــي:  النحــو  علــى  الموضــوع  الفســاد معالجــة  لمكافحــة 

أولا: القواعد الناظمة للنزاهة
ــك الإجــراءات في  ــة تل ــام وفاعلي ــشراء الع ــون بشــأن ال ــرار بقان ــواردة في الق ــشراء ال ــة إجــراءات ال ــاءة وفاعلي ــب الحكــم عــى مــدى كف يتطل

ــالي: ــا القواعــد الناظمــة للنزاهــة، وهــي عــى النحــو الت مكافحــة الفســاد التحقــق مــن تضمينه

التأكــد مــن الحاجــة الفعليــة للــوازم والأشــغال المطلوبــة للــراء: عــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لم تــشر 	 
بصريــح العبــارة  لهــذه القاعــدة، إلا انــه في ســبيل الحفــاظ عــى المــال العــام وعــدم إنفاقــه بغــر إسراف أو تبذيــر، فــان عــى الجهــة 
القائمــة عــى الــشراء التأكــد قبــل ســرها في إجــراءات الــشراء فيــا إذا كانــت بحاجــة حقيقيــة وفعليــة للمــواد المطلوبــة للــشراء وعــدم 
وجــود مــواد مكافئــة أو بديلــة لهــا في المخــزون، وان نقــص هــذه المــواد وعــدم التــزود بهــا يحــول دون أداء المرفــق العــام للخدمــات 
المســندة إليــه عــى النحــو المطلــوب. وبالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام يتضــح عــدم وجــود مــادة صريحــة حــول القاعــدة 
ــام الواجــب إصــداره بموجــب  ــشراء الع ــا ضمــن نظــام ال ــة لمعالجته ــك المســألة التفصيلي ــون تل ــرك القان ــا ت ــا أعــاه، ولربم المشــار إليه
القانــون، ومــع ذلــك فقــد أورد القانــون إشــارات غــر مبــاشرة لهــذه القاعــدة في مــواد متفرقــة منــه، حيــث نصــت المــادة )1/16( منــه 
عــى أن » تنفــذ إجــراءات عمليــات شراء اللــوازم والأشــغال والخدمــات التــي تحتاجهــا الجهــة المشــرية....«. كذلــك نصــت المــادة )2/70( 
منــه عــى مــا يــي » تعلــم دائــرة اللــوازم العامــة كافــة الجهــات المشــرية بتوافــر هــذه اللــوازم لتحديــد مــا إذا كانــت ترغــب في الاســتفادة 

منهــا وفقــاً لاحتياجاتهــا«.
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التحقــق مــن وجــود اعتــمادات ماليــة مرصــودة: عــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لم تــشر بصريــح العبــارة  	 
لهــذه القاعــدة، إلا انــه يتعــن عــى الجهــة القائمــة عــى الــشراء قبــل الســر في إجــراءات الــشراء التحقــق مــن وجــود اعتــادات ماليــة 
مرصــودة في الموازنــة للــوازم والأشــغال المطلــوب الحصــول عليهــا، وذلــك تافيــا لأيــة إشــكاليات قــد تواجههــا مــع الجهــات التــي تتعاقــد 
معهــا إذا مــا اتضــح عــدم قــدرة الجهــة المشــرية عــى أداء الالتــزام المــالي المرتــب عليهــا في نهايــة عمليــة التعاقــد، الأمــر الــذي مــن شــأنه 
ــن بالجهــة القائمــة عــى الــشراء  ــن والموردي ــة الى إضعــاف ثقــة المقاول ــا، إضاف ــن معه ــة مــع المتعاقدي دخــول الإدارة في منازعــات قضائي
ــالي  ــه، وبالت ــة من ــات المطلوب ــام في أداءه للخدم ــق الع ــاءة المرف ــر عــى كف ــا، و التأث ــد معه ــن التعاق ــم في المســتقبل ع ــالي إحجامه وبالت
تعريــض مبــدأ ســر المرفــق العــام بانتظــام واضطــراد للزعزعــة وعــدم الاســتقرار. بالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، يتضــح 
أن المــادة )4/13( منــه قــد ألزمــت دائــرة اللــوازم العامــة ب » إعــداد خطــة الــشراء الســنوية لكافــة عمليــات الــشراء التــي ســتقوم بتنفيــذ 
إجراءاتهــا لصالــح الجهــات المشــرية المختلفــة وفقــاً لقانــون الموازنــة العامــة الســنوي«. كــا ألزمــت المــادة )3/15( مــن ذات القــرار بقانــون 
دائــرة العطــاءات المركزيــة ب » إعــداد خطــة الــشراء الســنوية لكافــة عمليــات الــشراء التــي ســتقوم بتنفيــذ إجراءاتهــا لصالــح الجهــات 

المشــرية المختلفــة وفقــاً لقانــون الموازنــة العامــة الســنوي«.

حرمــان المتعاقديــن واســتبعاد العطــاءات الضــارة بالصالــح العــام: عــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لم 	 
تــشر بصريــح العبــارة  لهــذه القاعــدة، إلا أن المصلحــة العامــة تقتــي منــح الإدارة القائمــة عــى الــشراء ســلطة تقديريــة لاســتبعاد 
بعــض العطــاءات وبعــض المناقصــن التــي تــرى أن اشــراكهم في العطــاءات التــي تطرحهــا يلحــق ضررا بالغــا بالصالــح العــام وذلــك 
إمــا لكونهــم ســبق وان أخلــو بالتزاماتهــم التعاقديــة مــع الادارة، أو أن العــروض التــي تقدمــوا بهــا غــر جديــة، مــع ضرورة التأكيــد 
عــى أن يكــون قــرار الاســتبعاد أو الحرمــان مســببا تســبيبا كافيــا وواضحــا، وان يكــون مســتندا الى معطيــات ووقائــع حقيقيــة، وإلا 
كان عرضــة للطعــن القضــائي أمــام القضــاء الإداري باعتبــاره مــن القــرارات القابلــة لانفصــال عــن العقــد الإداري والتــي تختــص 
محكمــة العــدل العليــا بالنظــر بهــا. وبالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام يتضــح أن المــادة )5/32( منــه  تنــص عــى 
انــه يجــوز »  للجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة اســتبعاد أي متقــدم للتأهيــل المســبق أو أي 
ــا مــن هــذه الحــالات«.  كذلــك فقــد منحــت المــادة  مناقــص في أي مــن الحــالات الآتيــة«، وذلــك دون أن تذكــر هــذه الفقــرة أي
)6/38( مــن القــرار بقانــون لجنــة تقييــم العطــاءات صاحيــة اســتبعاد العطــاء في عــدة حــالات وهــي : إذا لم يكــن الطلــب مكتمــاً 
أو غــر موقــع حســب الأصــول والقانــون أو غــر مصحــوب بكفالــة دخــول المناقصــة أو إقــرار ضــان العطــاء بالصيغــة أو القيمــة 
المنصــوص عليهــا، إذا لم يســتجب بشــكل جوهــري للمواصفــات الفنيــة وشروط العقــد أو غــر ذلــك مــن المتطلبــات الهامــة الــواردة 
في وثائــق المناقصــة،إذا كانــت مــدة صاحيتــه أقــصر مــن المــدة المنصــوص عليهــا في شروط ووثائــق المناقصــة« ، مــن ناحيــة أخــرى 
منحــت المــادة )1/40( مــن القــرار بقانــون »  للجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة رفــض أي 
عطــاء إذا كان ســعره منخفضــاً بشــكل غــر طبيعــي عــن الســعر التقديــري وفقــاً لأحــكام الفقــرة )9( مــن المــادة )38( مــن هــذا 
القــرار بقانــون، وعليهــا قبــل رفــض العطــاء أن تطلــب خطيــاً مــن المناقــص تفاصيــل العنــاصر المكونــة لهــذا العطــاء والتــي مــن 
الممكــن أن تقنــع الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة أن المناقــص قــادر عــى تنفيــذ العقــد بهــذا 
الســعر«. أخــرا فقــد فرضــت المــادة )1/64( مــن القــرار بقانــون عــى المناقصــة عــدة التزامــات تتمثــل في: » أ.الوفــاء بالالتزامــات 
المفروضــة عليــه بموجــب هــذا القانــون والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه،  ب.تجنــب تضــارب المصالــح عنــد قيامــه بواجباتــه،  ج.عــدم 
ــم الإغــراءات أو  ــك تقدي التواطــؤ أو التآمــر أو مارســة أي شــكل مــن أشــكال الفســاد والخــداع والغــش أو التحريــض، بمــا في ذل
عرضهــا ســواء بطريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر للتأثــر عــى عمليــة الــشراء أو عــى تنفيــذ العقــد،  د.عــدم التواطــؤ أو التآمــر، قبــل أو 
بعــد تقديــم العطــاء، بهــدف توزيــع عقــود الــشراء بــن المناقصــن أو تحديــد أســعار العطــاءات بصــورة غــر تنافســية أو خــاف ذلك 
لحرمــان الجهــة المشــرية مــن منافــع المنافســة العامــة المفتوحــة«. وقــد ألزمــت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة الجهــة المشــرية 
ودائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات المركزيــة أن ترفــض أي عطــاء إذا ثبــت مخالفــة المناقــص لأي مــن الأحــكام الــواردة في 
هــذه المــادة، وألزمــت الفقــرة الرابعــة مــن ذات المــادة بوضــع المناقــص المخالــف لأحــكام هــذه المــادة عــى القائمــة الســوداء للمــدة 
ــات الــشراء .  التــي يقررهــا المجلــس، وتضــم هــذه القائمــة كافــة المناقصــن الذيــن صــدر قــرار بحرمانهــم مــن الاشــراك في عملي
وأخــرا فقــد نصــت المــادة )73/ب/3( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام عــى  انــه« يفســخ العقــد الموقــع مــع المــورد أو 
المقــاول أو المستشــار بقــرار مــن الجهــة المشــرية وتصــادر قيمــة التأمــن، مــع الحفــاظ بحقهــا في المطالبــة بالتعويــض في أي مــن 
الحــالات الآتيــة:  أ.إذا اســتعمل الغــش أو التاعــب في معاملتــه مــع الجهــة المشــرية.  ب.إذا ثبــت أنــه قــد شرع بنفســه أو بواســطة 
غــره بطريــق مبــاشر أو غــر مبــاشرة في رشــوة أحــد موظفــي الجهــات الخاضعــة لأحــكام القانــون.  ج.إذا أفلــس أو أعــر إعســاراً لا 

يمكنــه مــن تنفيــذ العطــاء.  د.إذا اخفــق في الوفــاء بالتزاماتــه أو أخــل بالــشروط والأحــكام المحــددة في النظــام أو العقــد«.
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تجنــب تضــارب المصالــح: نصــت المــادة )1/9/ه( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــى أن » تقــوم كل دولــة طــرف 	 
ــل الإعــان عــن أي مصلحــة  في  ــم الأمــور المتعلقــة بالعاملــن المســؤولن عــن المشــريات مث ــد الاقتضــاء لتنظي ــر عن باتخــاذ تداب
ــب تضــارب  ــرة حــول مســألة تجن ــن هــذه الفق ــرة الأساســية م ــدور الفك ــرز...«.  وت ــة، وإجــراءات الف ــة معين مشــريات عمومي
المصالــح بالنســبة للموظفــن العموميــن العاملــن في مجــال المشــريات الحكوميــة، حيــث يتعــن عــى هــؤلاء العاملــن الإفصــاح عــن 
أي حالــة قــد تتعــارض فيــه المصلحــة العامــة مــع مصالحهــم الخاصــة ، وتجنــب أي ســلوك يمكــن أن يثــر شــبهة تضــارب المصالــح. 
وعــى ذلــك يتعــن تضمــن القوانــن الخاصــة بالمشــريات الحكوميــة أحــكام خاصــة تتعلــق بتجنــب تضــارب المصالــح. وبالرجــوع 
الى القــرار بقانــون بشــأن الــراء العــام يتضــح أن المــادة )63( منــه والتــي جــاءت تحــت عنــوان مبــادئ ســلوكية تضمنــت العديــد 

مــن القواعــد المتعلقــة بتجنــب تضــارب المصالــح، حيــث نصــت هــذه المــادة عــى مــا يــي:

يجــب عــى المســؤول المختــص وســائر موظفــي دائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة  العطــاءات المركزيــة وموظفــي القطــاع العــام ممــن . 1
يشــاركون في إعــداد وتخطيــط وتنفيــذ إجــراءات عمليــات الــراء العــام وفي إدارة عقــود الــراء، الالتــزام بــالآتي:

القيام بأداء واجباتهم بنزاهة كاملة لضان المشاركة التنافسية العادلة لجميع المناقصن في عمليات الشراء العام.   أ. 
العمل وفقاً للمصلحة العامة ووفقاً للأهداف والإجراءات المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ب. 

تجنب تضارب المصالح عند قيامه بواجباته وفي سلوكه الخاص.  ج. 

 2.  يحظــر عــى المســؤول المختــص وســائر موظفــي دائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات المركزيــة وكافــة موظفــي القطــاع العــام 
المشــاركن في إعــداد وتخطيــط وتنفيــذ إجــراءات عمليــات الــراء العــام وفي إدارة عقــود الــراء مــا يــأتي:

استغال أيـة معلومـات وصلت إليهم بحكـم منصبهم، أو استغالهـا لتحقيـق مكاسب ماديـة أو معنويـة لمصلحتـه الخاصـة   أ. 
       أو لمصلحة الغر بشكل مباشر أو غر مباشر )التكسب الوظيفي(.

إفشاء أية معلومات أو بيانات وصلت إليهم نتيجة القيام بعملهم قد يؤثر عى نزاهة عملية الشراء. ب. 
العمل في تدقيق الحسابات أو الاستشارات القانونية أو الإدارية لأي شخص يتقدم للمناقصة.  ج. 

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد قــررت المــادة )1/73( مــن القــرار بقانــون عقوبــة عــى كل موظــف يخالــف الأحــكام الــوارد في المــادة الســابقة وذلــك 
بنصهــا عــى مــا يــي« دون الإخــال بــأي عقوبــة أشــد واردة في القوانــن الأخــرى الســارية، يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القــرار بقانــون 
ــه  ــون بالفصــل الفــوري مــن وظيفت ــن لأحــكام المــادة )63( مــن هــذا القــرار بقان ــه مــن الموظفــن العمومي ــالآتي:  أ. كل مــن تثبــت مخالفت ب

وحرمانــه مــن كافــة حقوقــه الوظيفيــة المرتبــة عليهــا«.

رفــع كفــاءة العاملــن في مجــال المشــريات الحكوميــة:  نصــت المــادة )1/9/ه( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــى أن » 	 
تقــوم كل دولــة طــرف باتخــاذ تدابــر عنــد الاقتضــاء لتنظيــم الأمــور المتعلقــة بالعاملــن المســؤولن عــن المشــريات مثــل ... الاحتياجــات 
التدريبيــة«. وتبــدو العلــة مــن ذلــك العمــل عــى تطويــر قدراتهــم العلميــة والعمليــة وإدارتهــم لإجــراءات المشــريات الحكوميــة بــكل كفاءة 
واقتــدار بمــا ينعكــس إيجابــا عــى المصلحــة العامــة وحفــظ المــال العــام والتوفــر بالنتيجــة عــى الخزينــة العامــة«. وبالرجــوع الى القــرار 
بقانــون بشــأن الــشراء العــام يتضــح أن المــادة )6/8( منــه قــد أناطــت بالمجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام تنميــة المــوارد البشريــة في 
مجــال الــشراء العــام مــن خــال إعــداد وتنفيــذ الاســراتيجيات والرامــج الهادفــة إلى الارتقــاء بالمســتوى المهنــي وتطويــر المــوارد البشريــة. 

إقــرارات الذمــة الماليــة: عــى الرغــم مــن أن المــادة )9( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد المتعلقــة بالمشــريات الحكوميــة لم 	 
تــشر بصريــح العبــارة الى هــذا الواجــب الوظيفــي، فــا يعنــي ذلــك انــه تــم تجاهــل هــذا المــؤشر مــن مــؤشرات النزاهــة وذلــك لســببن هــا: 
أن التدابــر التــي أوردتهــا المــادة لم تــأتي عــى ســبيل الحــصر بــل جــاءت عــى ســبيل المثــال، ومــن ناحيــة أخــرى فــان المــادة )5/8( مــن 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد قــد حثــت الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة بالســعي عنــد الاقتضــاء وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا 
الداخــي الى وضــع تدابــر ونظــم تلــزم الموظفــن العموميــن بــأن يفصحــوا للســلطات المعنيــة عــن أشــياء منهــا مــا لهــم مــن أنشــطة خارجيــة 
وعمــل وظيفــي واســتثارات وموجــودات وهبــات ومنافــع قــد تفــي الى تضــارب في المصالــح مــع مهامهــم كموظفــن عموميــن«. وبالرجــوع 
الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، يتضــح انــه لم يــورد أحــكام خاصــة تلــزم الموظفــن في مجــال المشــريات الحكوميــة بتقديــم إقــرارات 
ذممهــم الماليــة، تــاركا هــذا الموضــوع عــى مــا يبــدو للقــرار بقانــون بشــأن مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005. وبالرجــوع الى أحــكام 
هــذا القــرار بقانــون يتضــح أن المــادة )7/2( منــه قــد جعلــت الموظفــن العموميــن مــن بــن الفئــات الخاضعــة لأحكامــه. وألزمــت المــادة 
)1/13( منــه الفئــات الخاضعــة لأحكامــه بتقديــم إقــرارات بذممهــم الماليــة. وبالنتيجــة فطالمــا أن الموظفــن العاملــن في مجــال المشــريات 

الحكوميــة هــم بالنتيجــة موظفــن عموميــن، فيكونــوا ملزمــن بتقديــم إقــرارات ذممهــم الماليــة للجهــات المحــددة في القانــون. 
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ــريات 	  ــال المش ــارة في مج ــح العب ــشر بصري ــاد لم ت ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــن أن اتفاقي ــم م ــى الرغ ــح:  ع ــا والمن ــول الهداي قب
ــزم  ــر تل ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد تطلبــت وضــع تداب ــة الى هــذا الواجــب الوظيفــي، إلا أن المــادة )5/8( مــن اتفاقي الحكومي
الموظفــن العموميــن بشــكل عــام بالإفصــاح عــن الهبــات التــي يحصلــون عليهــا أثنــاء مارســة مهامهــم الوظيفيــة، ولعــل الحكمــة مــن 
ذلــك هــو الحيلولــة دون تأثــر الهدايــا والهبــات التــي يحصــل عليهــا الموظــف عــى حياديــة ونزاهــة القــرارات التــي يتخذهــا في حياتــه 
الوظيفيــة. وبالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام ياحــظ انــه غفــل عــن الإشــارة الى مســألة الهدايــا والمنــح التــي قــد يحصــل 
عليهــا الموظفــن العاملــن في مجــال المشــريات الحكوميــة مــن قبــل الجهــات التــي يتــم التعاقــد معهــا خاصــة وان بعــض هــذه الجهــات 
يســعى احيانــا للحصــول عــى رضــا هــؤلاء الموظفــن وذلــك لمحاباتهــا في القــرارات التــي تتخــذ بشــأن المشــريات الحكوميــة. وعــى ذلــك 
حتــى لا يقــع هــؤلاء الموظفــن تحــت وطــأة إغــراءات الهدايــا والهبــات التــي قــد تقــدم إليهــم والتــي قــد تحرفهــم عــن جــادة الصــواب، 
فــان الأمــر يقتــي تضمــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام أحكامــا خاصــة تتعلــق بالهدايــا والمنــح التــي تقــدم للموظفــن العاملــن في 
مجــال المشــريات الحكوميــة خصوصــا انــه لم يوجــد تشريــع عــام يتعلــق بقبــول الهدايــا مــن قبــل الموظفــن العموميــن كــا هــو الحــال 

بالنســبة لإقــرارات الذمــة الماليــة.

مراعــاة الأســعار العادلــة والجــودة المطلوبــة عنــد التعاقــد: أشــارت المــادة )1/9/ب( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد  الى 	 
التــزام الجهــة القائمــة عــى المشــريات الحكوميــة بإقــرار ونــشر شروط المشــاركة بمــا في ذلــك معايــر الاختيــار وإرســاء العقــود وقواعــد 
المناقصــة وذلــك بشــكل مســبق. وبالرجــوع الى أحــكام القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام ياحــظ وجــود عــدة نصــوص تســتجيب لمــا 
تطلبتــه الاتفاقيــة، فالمــادة )8/أ +ب( مــن القــرار بقانــون أشــارت الى ضرورة مراعــاة متطلبــات الجــودة الفنيــة المطلوبــة، واعتــاد نســبة 
الأفضليــة لأســعار المنتجــن والمقاولــن الفلســطينين في المناقصــات الدوليــة، كــا أن المــادة )1/32( مــن القــرار بقانــون اشــرطت في المناقــص 
عنــد إحالــة العقــد أن يكــون مؤهــاً ومســتوفياً للــشروط والمعايــر التــي حددتهــا الجهــة المشــرية في وثائــق المناقصــة. كــا حــددت المــادة 
)51( مــن القــرار بقانــون المعايــر التــي تتــم بمقتضاهــا عمليــة إجــراء التقييــم الفنــي والمــالي للعــروض المقدمــة للعطــاءات التــي يجــري 

طرحهــا.

الإبــاغ عــن الفســاد: تطلبــت المــادة )4/8( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــن الــدول الأعضــاء إرســاء تدابــر ونظــم تيــر 	 
قيــام الموظفــن العموميــن بإبــاغ الســلطات المعنيــة عــن أفعــال الفســاد عندمــا يتنبهــون الى مثــل هــذه الأفعــال أثنــاء أداء وظائفهــم. 
وبالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام ياحــظ أن المــادة )65( منــه ألزمــت موظفــي الجهــات المشــرية والمتعاقديــن معهــا 
ــاغ  ــة إب ــرة العطــاءات المركزي ــوازم العامــة ودائ ــرة الل ــة، وعــى موظفــي دائ ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــاغ المســؤول المختــص أو دي إب
الوزيــر المختــص أو ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة عــن أي مخالفــة لأحــكام هــذا القــرار بقانــون بشــكل فــوري وخــال أســبوع مــن تاريــخ 
اكتشــافهم لهــا، و تلتــزم الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة بتوفــر الحايــة الازمــة للمبلــغ وعــدم 

إيقــاع أيــة إجــراءات عقابيــة بحقــه في حــال تبليغــه عــن أي مخالفــة تقــع أثنــاء عملــه.

ثانيا: القواعد الناظمة للشفافية
يتطلــب الحكــم عــى مــدى كفــاءة وفاعليــة إجــراءات الــشراء الــواردة في القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام في مكافحــة الفســاد، التحقــق مــن 

تضمينهــا القواعــد الناظمــة للشــفافية وهــي عــى النحــو التــالي:

العانيــة في التعاقــد: نصــت المــادة )1/9/أ( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــى أن » تقــوم كل دولــة طــرف وفقــا للمبــادئ 	 
الأساســية لنظامهــا القانــوني عــى ....، توزيــع المعلومــات المتعلقــة بإجــراءات وعقــود الاشــراء، بمــا في ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالدعــوات 
ــروض  ــي الع ــح لمقدم ــا يتي ــا، م ــا عام ــود توزيع ــاء العق ــة بإرس ــة الصل ــة أو الوثيق ــات ذات الصل ــات، والمعلوم ــاركة في المناقص الى المش
المحتملــن وقتــا كافيــا لإعــداد عروضهــم وتقديمهــا«. بالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام ياحــظ انــه اعتمــد مبــدأ العانيــة في 
إجــراءات التعاقــد في حــال طــرح العطــاءات، حيــث نصــت المــادة )1/22( منــه عــى انــه » وفقــاً للأســقف الماليــة المحــددة في النظــام، تقــوم 
الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة بالإعــان عــن المناقصــات العامــة في صحيفتــن يوميتــن واســعتي 
الانتشــار عــى يومــن متتاليــن عــى الأقــل، وعــى الموقــع الإلكــروني أحــادي البوابــة لنظــام الــشراء«. كذلــك نصــت المــادة )2/24( منــه 
عــى أن »  تقــوم الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة بالإعــان عــن المناقصــة الدوليــة باللغتــن العربيــة 
ــشراء«.  ــة لنظــام ال ــع الإلكــروني أحــادي البواب ــن وعــى الموق ــن واســعتي الانتشــار لمــدة يومــن متتالي ــن يوميت ــة في صحيفت والإنجليزي
ولتحقيــق الغــرض مــن العانيــة في التعاقــد أوجبــت المــادة )33( مــن القــرار بقانــون تضمــن الدعــوة للمناقصــة المعلومــات التاليــة: اســم 
الجهــة المشــرية وعنوانهــا، طبيعــة اللــوازم أو الأشــغال أو الخدمــات المــراد توريدهــا ومكانهــا، بيــان بالضانــات الازمــة لدخــول المناقصــة 
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أو إقــرار ضــان العطــاء، مــدة سريــان المناقصــة، ســعر وثائــق المناقصــة، طريقــة تقديــم العطــاءات والمــكان والموعــد النهــائي للتقديــم، 
مــكان وزمــان فتــح المناقصــة ، أيــة أمــور أخــرى ينــص عليهــا النظــام. كذلــك ألــزم القــرار بقانــون في المــادة )46( منــه الجهــة المشــرية في 
حالــة رغبتهــا بــشراء خدمــات استشــارية  نــشر إعــان بهــذا الخصــوص في صحيفتــن محليتــن واســعتي الانتشــار عــى يومــن متتاليــن، 
وعــى الموقــع الإلكــروني أحــادي البوابــة لنظــام الــشراء. مــن ناحيــة أخــرى فقــد ألــزم القــرار بقانــون في المــادة )53( منــه الجهــة المشــرية 
بالإعــان عــن توقيــع العقــد عــى لوحــة الإعانــات وفي الموقــع الإلكــروني أحــادي البوابــة لنظــام الــشراء خــال فــرة لا تتجــاوز ســبعة أيــام 
عمــل مــن تاريــخ التوقيــع، ويشــمل الإعــان اســم الفائــز وقيمــة العقــد. وأخــرا فقــد ألزمــت المــادة )7/70( مــن القــرار بقانــون الإعــان 

عــن اللــوازم المــراد بيعهــا في الصحــف المحليــة وأي وســيلة مناســبة.

ــوم كل 	  ــى أن » تق ــاد ع ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة )1/9( م ــت الم ــرص: نص ــؤ الف ــة المنافســة والمســاواة وتكاف حري
دولــة طــرف وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني بالخطــوات الازمــة لإنشــاء نظــم اشــراء مناســبة تقــوم عــى الشــفافية والتنافــس 
وعــى معايــر الموضوعيــة في اتخــاذ القــرارات، وتتســم ضمــن جملــة أمــور بفاعليتهــا في منــع الفســاد، وتتنــاول هــذه النظــم التــي يجــوز 
أن تراعــى في تطبيقهــا قيــم حديــة مناســبة أمــورا منهــا...«. وعــى ذلــك يتعــن عــى الجهــة القائمــة عــى المشــريات الحكوميــة تطبيــق 
مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص وحريــة المنافســة في عاقتهــا مــع المتعاقديــن معهــا وعــدم محابــاة أي طــرف عــى آخــر أو إظهــار معاملــة 

تفضيليــة مــع احــد المتعاقديــن معهــا دون المتعاقديــن الآخريــن.

بالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، يتضــح انــه أورد في مــواد متفرقــة  أحكامــا مختلفــة تكــرس مبــادئ المســاواة وحريــة المنافســة 
وتكافــؤ الفــرص، إذ أن مــن  بــن الأهــداف التــي يســعى القــرار بقانــون لتحقيقهــا حســب مــا ورد في المــادة )5( منــه تعزيــز مبــدأ المنافســة 
العادلــة وتشــجيع المشــاركة في إجــراءات الــشراء العــام مــن جانــب المورديــن والمقاولــن والمستشــارين المؤهلــن، وكذلــك إتاحــة فــرص متكافئــة 
ــق الشــفافية والنزاهــة في إجــراءات  ــع المناقصــن والمستشــارين، الى جانــب ضــان تحقي ــة ومتســاوية لجمي ــة عادل ــر معامل ــز وتوف دون تميي
وســر عمليــات الــشراء العــام. إضافــة الى ذلــك منحــت المــادة )4/28( مــن القــرار بقانــون مجلــس الــشراء العــام صاحيــة فحــص مــررات الــشراء 
المبــاشر ومــدى إتاحــة الفــرص المتســاوية للــكل المناقصــن المؤهلــن. كذلــك نصــت المــادة )4/30( مــن القــرار بقانــون الى انــه » عنــد إجــراء 
عمليــة الــشراء مــن خــال الوســائل الإلكرونيــة، عــى الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة التأكــد مــن أن 
عمليــات الــشراء تتــم باســتخدام نظــم تكنولوجيــا معلومــات وبرمجيــات  تضمــن عــدم التمييــز، وأن تكــون هــذه النظــم والتكنولوجيــا متاحــة 
لجميــع المناقصــن وقابلــة للتشــغيل المتبــادل مــع نظــم تكنولوجيــا المعلومــات المتاحــة عمومــاً، وأن لا تحــد مــن مشــاركة المناقصــن في إجــراءات 
عمليــة الــشراء«. كذلــك فقــد أتاحــت المــادة )35( مــن القــرار بقانــون للمناقــص الحــق في طلــب أي توضيحــات بشــأن وثائــق المناقصــة أو طلــب 
التأهيــل، عــى أن ترســل الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة الــرد عــى أي اســتيضاحات أو تعديــات عــى 
وثائــق المناقصــة أو طلــب التأهيــل إلى جميــع المناقصــن المشــاركن في عمليــة الــشراء دون الإفصــاح عــن المناقــص الــذي طلــب التوضيــح. كذلــك 
منحــت المــادة )39( مــن القــرار بقانــون الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة إلغــاء المناقصــة في أي وقــت قبــل 
فتــح المظاريــف عــى أن يتــم إبــاغ جميــع المناقصــن بذلــك. كذلــك ألزمــت المــادة )41( مــن القــرار بقانــون الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم 
العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة، قبــل انتهــاء مــدة صاحيــة العطــاء، جميــع المناقصــن خطيــاً بقــرار الإحالــة المبــدئي عــى المناقــص صاحــب 

العطــاء الأقــل تكلفــة والمطابــق لمعايــر التأهيــل والمواصفــات والــشروط الفنيــة المحــددة في وثائــق المناقصــة.

إتاحــة حــق الحصــول عــى المعلومــات:  نصــت المــادة )1/9/أ +ب( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــى أن » » تقــوم كل 	 
دولــة طــرف وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني بالخطــوات الازمــة،... للقيــام مســبقا بإقــرار ونــشر شروط المشــاركة، بمــا في ذلــك 
معايــر الاختبــار وإرســاء العقــود وقواعــد المناقصــة،... و اســتخدام معايــر موضوعيــة ومقــرة مســبقا لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمشــريات 
العموميــة، تيســرا للتحقــق لاحقــا مــن صحــة تطبيــق القواعــد أو الإجــراءات«. ونظــرا لمــا يلعبــه مبــدأ حريــة الحصــول عــى المعلومــات 
في شــفافية المشــريات العموميــة، فقــد أورد القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام في مواضــع متفرقــة منــه أحكامــا مختلفــة بشــأن حــق 
الحصــول عــى المعلومــات، فمــن بــن الصاحيــات التــي أناطهــا القــرار بقانــون في المــادة )8( منــه بالمجلــس الاعــى لسياســات الــشراء العــام 
جمــع البيانــات عــن عمليــات الــشراء وتحليلهــا ودراســتها واســتخاص التوصيــات الازمــة لتحســن الأداء، وتمكــن الجمهــور مــن الوصــول إلى 
قاعــدة البيانــات بشــكل تفاعــي عــر الإنرنــت، كذلــك إنشــاء وإدارة موقــع الكــروني أحــادي البوابــة خــاص بعمليــات الــشراء في فلســطن، 
إضافــة الى تطويــر الإجــراءات التــي تهــدف إلى تحســن نظــام الــشراء العــام بمــا فيهــا إقــرار الاســتخدام التدريجــي لتكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات. كذلــك أوضحــت المــادة )3/30/ب( مــن القــرار بقانــون انــه عندمــا تدعــو الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة 
العطــاءات المركزيــة الى مشــاركة المناقصــن في إجــراءات عمليــة الــشراء، ينبغــي أن تحــدد الوســائل التــي ستســتخدم لنقــل المعلومــات مــن 
الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة أو بالنيابــة عنهــا إلى المناقــص أو إلى أي شــخص، أو مــن المناقــص 
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للجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة أو أيــة جهــة أخــرى تنــوب عنهــا. كــا منحــت المــادة )35( مــن 
القــرار بقانــون للمناقــص الحــق في طلــب أيــة توضيحــات بشــأن وثائــق المناقصــة أو طلــب التأهيــل قبــل الموعــد المحــدد لاســتام وفتــح 
المظاريــف ضمــن المــدة الزمنيــة المحــددة في وثائــق المناقصــة أو طلــب التأهيــل، و تقــوم الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة 
العطــاءات المركزيــة بالــرد خطيــاً عــى طلبــات الاســتيضاح التــي يقدمهــا المناقصــون، لتمكينهــم مــن مراعــاة مــا ورد في هــذا الــرد عنــد 
إعدادهــم العطــاءات أو طلبــات التأهيــل التــي ســيقدمونها. كــا أوجبــت المــادة )61( مــن القــرار بقانــون عــى المجلــس الاعــى لسياســات 
ــق المتعلقــة بأنشــطة  ــة الاحتفــاظ بالســجات والوثائ ــرة العطــاءات المركزي ــوازم العامــة ودائ ــرة الل الــشراء العــام والجهــة المشــرية ودائ

الــشراء لمــدة لا تقــل عــن )5( ســنوات، لغايــات التدقيــق والمراجعــة وفقــاً للقوانــن والأنظمــة المعمــول بهــا. 

فتــح العــروض بحضــور المتقدمــن: نصــت المــادة )1/9/ه( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــى أن تقــوم كل دولــة طــرف 	 
ــل  ــرز..«. ولع ــة .... بإجــراءات الف ــور المتعلق ــم الأم ــد الاقتضــاء لتنظي ــر عن ــاذ تداب ــوني..... باتخ ــا القان ــية لنظامه ــادئ الأساس ــا للمب وفق
مــن بــن تلــك الإجــراءات التــي مــن شــأنها تعزيــز شــفافية عمليــة المشــريات العموميــة فتــح كافــة العــروض المقدمــة للجهــة المشــرية 
بحضــور المتقدمــن لهــا. وبالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام فقــد نصــت المــادة )3/37( منــه عــى أن » تفتــح مظاريــف 
العطــاءات فــور انتهــاء المــدة المحــددة لاســتام المظاريــف، وفي ذات المــكان المحــدد في وثائــق المناقصــة بحضــور مــن يرغــب مــن المناقصــن 
أو مــن ممثليهــم، ويقــرأ اســم المناقــص والأســعار الإجاليــة لــكل عــرض، وأيــة خصومــات أو بدائــل مقدمــة، وأيــة أمــور أخــرى يتطلبهــا 
النظــام«. كذلــك أوضحــت المــادة )1/50( مــن القــرار بقانــون انــه في حــال شراء الخدمــات الاستشــارية يتــم فتــح العــروض الماليــة لجميــع 
ــب العــروض، بحضــور  ــم تحديدهــا في طل ــا ت ــن درجــة النجــاح ك ــة عــى الحــد الأدنى م ــم الفني ــت عروضه ــن حصل المستشــارين الذي

المستشــارين الراغبــن الناجحــن فنيــاً، ويتــم قــراءة اســم المستشــار و الدرجــة التــي حصــل عليهــا عرضــه الفنــي وســعره«.

ثالثا: القواعد الناظمة للمساءلة
ــك الإجــراءات في  ــة تل ــام وفاعلي ــشراء الع ــون بشــأن ال ــرار بقان ــواردة في الق ــشراء ال ــة إجــراءات ال ــاءة وفاعلي ــب الحكــم عــى مــدى كف يتطل

ــالي: ــا القواعــد الناظمــة للمســاءلة وهــي عــى النحــو الت مكافحــة الفســاد التحقــق مــن تضمينه

الإذن بالتعاقــد: عــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لم تــورد نصــا صريحــا بهــذا المــؤشر مــن مــؤشرات المســاءلة 	 
ــا يتطلــب مــن  ســواء في نصــوص الاتفاقيــة بشــكل عــام أو في النــص الخــاص بالمشــريات العموميــة بشــكل خــاص، إلا أن القانــون أحيان
الجهــة القائمــة عــى عمــل معــن استشــارة جهــة أخــرى عــى إذنهــا وموافقتهــا للقيــام بعمــل معن،وغالبــا مــا تكــون هــذه الجهــة المطلــوب 
استشــارتها أو الحصــول عــى إذنهــا أكــر درايــة وخــرة مــن تلــك الجهــة التــي تمــارس العمــل عــى ارض الواقــع، وعــى ذلــك فــان عــدم 
إتبــاع هــذا  الإجــراء الشــكي في حــال تطلــب القانــون ذلــك مــن شــأنه إضعــاف جانــب الرقابــة والمســاءلة مــن ناحيــة، و إصابــة القــرار 
الإداري بعيــب شــكي يجعلــه حريــا بالإلغــاء إذا مــا تــم الطعــن بــه أمــام القضــاء الإداري مــن ناحيــة اخــرى. وبالرجــوع الى القــرار بقانــون 
بشــأن الــشراء العــام ، يتضــح  أن المــادة )2/16( منــه أخضعــت عمليــات الــشراء التــي تقــوم بهــا الهيئــات المحليــة إلى الحصــول لموافقــة 
ــشراء الصــادرة عــن  ــاع سياســات ال ــة المشــرية بإتب ــون الجه ــرار بقان ــادة )1/17( مــن الق ــد ألزمــت الم ــك فق وزارة الحكــم المحــي. كذل
مجلــس الــشراء العــام والمعتمــدة بشــكل مســبق مــن مجلــس الــوزراء. كــا ألزمــت المــادة )4/17( مــن القــرار بقانــون الجهــة المشــرية 
بمخاطبــة دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة لغايــات إتمــام إجــراءات الــشراء في حــال تجــاوز التكلفــة التقديريــة للأســقف 
الماليــة المحــددة في النظــام. كــا منحــت المــادة )4/28( مــن القــرار بقانــون مجلــس الــشراء العــام صاحيــة فحــص مــرر الــشراء المبــاشر 
بشــكل مســبق  وذلــك في حــال قــررت الجهــة المشــرية اختيــار أســلوب الــشراء المبــاشر. والأمــر ذاتــه يقــال بالنســبة للــادة )2/54( مــن 
القــرار بقانــون التــي منحــت مجلــس الــشراء العــام فحــص مــرر الاختيــار المبــاشر بشــكل مســبق وذلــك في حــال قــررت الجهــة المشــرية 

أســلوب الاختيــار المبــاشر لــشراء الخدمــات الاستشــارية.

مراعــاة قواعــد الاختصــاص والتصديــق في التعاقــد: عــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لم تــشر بصريــح العبــارة 	 
الى هــذه القاعــدة، إلا أن مراعــاة قواعــد الاختصــاص والتصديــق في التعاقــد مــن شــأنه تفعيــل جانــب المســاءلة مــن قبــل الجهــات التــي 
تمــارس الاختصاصــات المناطــة  بهــا  وتلــك الجهــات التــي يتطلــب مصادقتهــا عــى الإجــراءات التــي تتــم في مرحلــة التعاقــد. إضافــة الى 
ذلــك فــان احــرام قواعــد الاختصــاص والتصديــق في التعاقــد مــن شــأنه إضفــاء صفــة الشرعيــة عــى عمليــة التعاقــد، وبخــاف ذلــك فــان 
ــه أمــام  ــم الطعــن ب ــا ت ــا بالإلغــاء إذا م ــق في التعاقــد يكــون حري ــذي يتخــذ دون مراعــاة قواعــد الاختصــاص والتصدي القــرار الإداري ال
القضــاء الإداري. وبالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام ياحــظ أن المــادة )2/8( منــه أناطــت بالمجلــس الاعــى لسياســات الــشراء 
العــام صاحيــة إعــداد الأنظمــة الازمــة لتنفيــذ هــذا القــرار بقانــون بمــا فيهــا الأنظمــة الخاصــة لعمــل المجلــس ورفعهــا لمجلــس الــوزراء 
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للمصادقــة عليهــا وإصدارهــا، كذلــك نصــت المــادة )4/18( مــن القــرار بقانــون عــى أن » تخضــع قــرارات لجــان العطــاءات المركزيــة في 
دائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات المركزيــة لمصادقــة الوزيــر المختــص، وتخضــع قــرارات لجــان الــشراء لمصادقــة المســؤول المختــص، 
وذلــك خــال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ قــرار اللجنــة، وفي حــال انقضــاء هــذه المــدة يعتــر قرارهــا مصادقــاً عليــه حكــاً«. إضافــة 
لذلــك فقــد نصــت المــادة )2/41( مــن القــرار بقانــون عــى انــه » إذا لم يطعــن أي مناقــص في القــرار خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ 

التبليــغ تصبــح الإحالــة نهائيــة بعــد المصادقــة عليهــا مــن قبــل المســؤول المختــص أو الوزيــر المختــص«.

تســبيب قــرارات الإحالــة والاســتبعاد والحرمــان: يعتــر مبــدأ تســبيب القــرارات الإداريــة التــي تتخذهــا الجهــات القائمــة عــى الــشراء 	 
العــام احــد الأســاليب التــي تعــزز شــفافية المشــريات العموميــة، وعــى الرغــم مــن عــدم النــص بشــكل صريــح في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد عــى هــذا المبــدأ ، إلا أن تســبيب القــرارات الإداريــة التــي تتخذهــا الجهــة القائمــة عــى الــشراء العــام يســاعد عــى إضفــاء 
المصداقيــة عــى تلــك القــرارات، ويمكــن القضــاء مــن إعــال رقابتــه عــى تلــك القــرارات لــدى الطعــن بهــا أمامــه، كــا انــه يبعــث الثقــة 
والطمأنينــة تجــاه مــن صــدرت بحقــه تلــك القــرارات ويزيــل أي شــك في نفســه حــول عــدم شــفافيتها. وبالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن 
الــشراء العــام ، ياحــظ انــه غفــل عــن الإشــارة الى إلزاميــة تســبيب كافــة القــرارات الإداريــة التــي تتخذهــا الجهــات القائمــة عــى المشــريات 
العموميــة، إذ أن المــادة )5/32( مــن القــرار بقانــون منحــت الجهــة المشــرية اســتبعاد أي متقــدم للتأهيــل المســبق أو أي مناقــص، وذلــك 
دون أن تنــص ذات المــادة عــى أن يكــون القــرار مســببا، كذلــك منحــت المــادة )7/41( مــن القــرار بقانــون للمناقــص الراغــب بمعرفــة 
أســباب عــدم اختيــاره، التقــدم بطلــب خطــي للجهــة المشــرية لتوضيــح هــذه الأســباب، عــى أن تقــوم الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم 
العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة بالــرد عليــه خطيــاً خــال ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، وذلــك دون أن تلــزم هــذه 
المــادة الإدارة بتســبيب قرارهــا واكتفــت فقــط أن يكــون الــرد خطيــا. إضافــة الى ذلــك فقــد منحــت المــادة )4/51( مــن القــرار بقانــون 
ــاره، التقــدم بطلــب خطــي للجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات  المستشــار الراغــب بمعرفــة أســباب عــدم اختي
المركزيــة لتوضيــح هــذه الأســباب، عــى أن تقــوم هــذه الجهــات بالــرد عليــه خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، ولم 

تلــزم هــذه المــادة كذلــك الجهــة المشــرية بتســبيب قرارهــا.

وعــى ذلــك وتحقيقــا لشــفافية القــرارات التــي تتخذهــا الجهــات القائمــة عــى المشــريات العموميــة فــان الأمــر يقتــي إيــراد نــص عــام في 
القــرار بقانــون يوجــب تســبيب كافــة القــرارات الإداريــة التــي تتخذهــا أثنــاء عمليــة الــشراء العــام، ذلــك انــه مــن المبــادئ الراســخة في القانــون 

الإداري أن الإدارة غــر ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة بتســبيب قراراتهــا مــا لم يلزمهــا القانــون بذلــك. 

إتاحــة التظلــم وتقديــم الشــكاوى والطعــن القضــائي: نصــت المــادة )1/9/د( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــى أن »تقــوم 	 
ــة للتظلــم  ــا لوجــود ســبل قانوني ــة، بمــا في ذلــك نظــام فعــال للطعــن، ضان ــة طــرف ... بإقامــة نظــام فعــال للمراجعــة الداخلي كل دول
والانتصــاف في حــال عــدم إتبــاع القواعــد والإجــراءات الموضوعــة عمــا بهــذه الفقــرة«. وبتحليــل هــذه الفقــرة يتضــح أنهــا تتنــاول أســلوبن 
للمراجعــة احدهــا التظلــم وتقديــم الشــكاوى والآخــر الطعــن القضــائي. وبالرجــوع الى القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام ياحــظ انــه 
جــاء منســجا مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة في هــذا الخصــوص، ففيــا يتعلــق بالتظلــم وتقديــم الشــكاوى، فقــد تناولــت المــادة )56( مــن 

القــرار بقانــون هــذا الأســلوب وذلــك عــى النحــو التــالي:

للمناقــص التقــدم بشــكوى خطيــة للجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة إذا لحــق بــه أو يحتمــل أن . 1
يلحــق بــه خســائر أو أضرار نتيجــة عــدم وفائهــا بالتزاماتهــا، خــال ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ علمــه أو التاريــخ الــذي يفــرض أن 
يكــون قــد علــم فيــه بالظــروف التــي أدت إلى تقديــم الشــكوى شريطــة ألا يكــون العقــد قــد أصبــح نافــذاً، وأن يتــم تقديــم الشــكوى 
حــول شروط طلبــات التأهيــل المســبق أو إعــداد القوائــم المختــصرة أو حــول قــرارات أو إجــراءات الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم 
العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة أثنــاء إجــراءات التأهيــل المســبق أو إعــداد القوائــم المختــصرة قبــل الموعــد النهــائي لتســليم 

العطــاءات أو العــروض.

تنظــر الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة بالشــكوى وتبلــغ المشــتي بقرارهــا خــال أيــام عمــل . 2
مــن تاريــخ اســتامها للشــكوى.

يشــرط في الشــكوى أن تكــون مســببة، وبشــكل خــاص تحديــد الفعــل الــذي تــم التقصــر فيــه أو الــذي يدعــى أنــه مخالــف للقانــون . 3
أو الأنظمــة المعمــول بهــا.
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عــى الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة ألا تتخــذ أيــة خطــوات إلى أن يصبــح عقــد الــشراء أو . 4
اتفاقيــة الإطــار نافــذاً في أي مــن الحــالات الآتيــة: 

عند استامها شكوى خال المدة الزمنية المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة.    أ. 
عنــد اســتامها إشــعاراً بطلــب مراجعــة مــن وحــدة مراجعــة النزاعــات. ويســتمر هــذا القيــد لمــدة ســبعة أيــام عمــل بعــد قــرار     ب. 
الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة، أو ســبعة أيــام عمــل بعــد الفــرة المحــددة في الفقــرة 
)2(  مــن هــذه المــادة، أو حتــى إبــاغ الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة والمتظلــم بقــرار 

لجنــة المراجعــة.

تتخذ الجهة المشرية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بعد النظر في الشكوى أي من الإجراءات الآتية:. 5

إلغاء الإجراءات والقرارات المخالفة لأحكام القانون والنظام في حال تبن صحة الشكوى.     أ. 
رد الشــكوى في حــال تبــن عــدم وجــود أيــة مخالفــة للقانــون أو النظــام مــن قبــل الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو  ب. 

دائــرة العطــاءات المركزيــة واســتكال إجــراءات الــشراء.

للمشتي حق التظلم لدى الوحدة في أي من الحالات الآتية: . 6

رفــض القــرار الصــادر عــن الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة في الشــكوى شريطــة أن يتــم    أ. 
تقديــم الشــكوى إلى وحــدة مراجعــة النزاعــات خــال ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ إباغــه بقــرار الجهــة المشــرية أو دائــرة 

اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة حــول الشــكوى. 
عــدم اتخــاذ الجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات المركزيــة القــرار في الفــرة المحــددة وفقــاً لأحــكام  ب. 
الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، شريطــة أن يتــم تقديــم الشــكوى إلى وحــدة مراجعــة النزاعــات خــال ســبعة أيــام عمــل مــن 

تاريــخ انتهــاء هــذه الفــرة.

يوضح النظام الحالات التي يجوز فيها تقديم شكوى للجهة المشرية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية. . 7

لا تقبــل الشــكوى المقدمــة بعــد انتهــاء المــدة المحــددة في القانــون. مــن ناحيــة أخــرى، فقــد نصــت المــادة )57( مــن القــرار بقانــون . 8
عــى أن » يشــكل المجلــس وحــدة مراجعــة النزاعــات، وتتشــكل الوحــدة مــن لجــان مراجعــة متنوعــة تتكــون مــن خــراء مختصــن 
في المجــالات ذات العاقــة ووفقــاً لمــا يحــدده النظــام، و يكــون مقــر الوحــدة في المجلــس الــذي يقــوم بأعــال الســكرتارية للوحــدة، 
و تختــص الوحــدة بالنظــر في كافــة طلبــات الاســتئناف المقدمــة وفقــاً لأحــكام القانــون، و يحــدد النظــام حــالات التظلــم للوحــدة 

وإجــراءات تقديمــه، وإجــراءات التعامــل مــع الشــكوى، وقــرارات الوحــدة وآليــة إصدارهــا.

أمــا فيــا يتعلــق بأســلوب الطعــن القضــائي، فقــد أخضعــت المــادة )58( مــن القــرار بقانــون القــرارات الصــادرة عــن المجلــس الاعــى لسياســات 
الــشراء العــام والجهــة المشــرية ودائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات المركزيــة ووحــدة مراجعــة النزاعــات للطعــن بالطــرق القضائيــة وفقــاً 

لأحــكام القانــون.

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لم تنــص بشــكل صريــح عــى هــذه الأداة مــن أدوات 	  ــة: عــى الرغــم مــن أن اتفاقي ــر الرقابي التقاري
الرقابــة والمســاءلة، إلا أن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام تنــاول تلــك الإداة الرقابيــة في أكــر مــن موضــع منــه، فقــد أناطــت المــادة 
ــا بأحــكام  ــدى التزامه ــات المشــرية وم ــم أداء الجه ــة تقيي ــام صاحي ــشراء الع ــس الاعــى لسياســات ال ــون بالمجل ــرار بقان ــن الق )5/8( م
ــوزراء بهــذا الخصــوص مرفقــة بتوصياتهــا، كــا ألزمــت الفقــرة)12( مــن ذات المــادة المجلــس الاعــى  القانــون ورفــع تقاريــر لمجلــس ال
ــس  ــا لمجل ــام ورفعه ــشراء الع ــة سياســة ال ــم فعالي ــشراء وتقيي ــات ال ــة بعملي ــر الســنوية المتعلق ــداد التقاري ــام إع ــشراء الع لسياســات ال
الــوزراء. مــن ناحيــة أخــرى فقــد ألزمــت المــادة )2/17/ح( مــن القــرار بقانــون الجهــات المشــرية إعــداد التقاريــر الدوريــة عــن جميــع 
عمليــات الــشراء التــي تقــوم بتنفيذهــا ورفعهــا للمجلــس. وأخــرا فقــد أخضعــت المــادة )19( مــن القــرار بقانــون  لجــان الــشراء ولجــان 

العطــاءات المركزيــة لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة.
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مــن الأعــراف المقبولــة دوليــاً في مجــال المشــريات العامــة ضرورة تـــنظيم المشــريات العامــة في أي بلــد بالاعتــاد عــى قانــون موحــد للمشــريات العامــة. 

وينبغــي لمثــل هــذا القانــون أن يحكــم المشــريات مــن قبــل جميــع المؤسســات والهيئــات العامــة – الــوزارات، والدوائــر، والــوكالات، التابعــة للحكومــة 

المركزيــة، وأيــة أقاليــم، أو دول ضمــن ذلــك البلــد، والبلديــات، والمشــاريع ذات الملكيــة العامــة –  وبصــورة أساســية، أي كيــان يســتعمل الأمــوال العامــة 

ليدفــع مقابــل مشــرياته. و ينبغــي أن ينظــم هــذا القانــون الموحــد جميــع أنــواع المشــريات العامــة، أي المشــريات مــن البضائــع، والأشــغال، والخدمــات 

الاستشــارية، كــا ينبغــي أن يشــرط أن يتــم الإشراف عــى جميــع هــذه المشــريات العامــة مــن قبــل وكالــة مشــريات عامــة مركزيــة. ويجــب أن تكــون 

وكالــة المشــريات مســؤولة عــن إعــداد سياســة الــشراء، وعــن الإشراف عــى المشــريات المنفــذة مــن قبــل الكيانــات المشــرية، ولكــن لا يجــوز لهــا أن تنفــذ 

نشــاطات الــشراء بنفســها، ولا أن تجيــز قــرارات التحكيــم مــن قبــل كيانــات الــشراء. ويشــتمل قانــون المشــريات، في العــادة، أيضــا عــى قواعــد تفصيليــة 

تـــتيح لمقدمــي العطــاءات تـــقديم الشــكاوى إذا شــعروا أن كيانــات الــشراء لم تـــتبع قواعــد القوانــن والأنظمــة المعمــول بهــا. كــا أن قانــون المشــريات 
تكملــه في العــادة أنظمــة تفصيليــة تحكــم تـــنفيذ مختلــف نشــاطات الــشراء مــن قبــل الكيانــات المشــرية.2

انطاقــا مــا ســبق، فقــد انطلقــت المحــاولات الأولى لإصــاح نظــام المشــريات العامــة في فلســطن عــام 2004، وقــد جــاء ذلــك نتيجــة تطابــق في الــرؤى 

بــن المؤسســات الفلســطينية ذات العاقــة بالمشــريات العامــة مــن ناحيــة والبنــك الــدولي مــن ناحيــة أخــرى، حيــث عمــل البنــك الــدولي عــى تخصيــص 

تمويــل بذلــك لصالــح وزارة الماليــة بهــذا الخصــوص، وعقــدت في ســياق ذلــك العديــد مــن الاجتاعــات بــن ممثلــن عــن المؤسســات الفلســطينية ذات 

العاقــة بالمشــريات العامــة مــن جهــة وممثلــن عــن البنــك الــدولي مــن جهــة أخــرى.3 وقــد خلصــت هــذه الاجتماعــات بصــدور تقريــر عــن البنــك 

الدولي يشخص طبيعة الإشكاليات التي تعري الإطار القانوني للمشريات العامة في فلسطن والتي تتمثل أهمها في4: 

وجــود تشريعــات متعــددة لتنظيــم المشــريات العامــة ممثلــة في قانــون اللــوازم العامــة وقانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة وأنظمــة المشــريات 	 

الخاصــة بالهيئــات المحليــة.

ــغال 	  ــة في وزارة الأش ــاءات المركزي ــرة العط ــة ودائ ــة في وزارة المالي ــوازم العام ــرة الل ــة في دائ ــشراء ممثل ــاطات ال ــى نش ــة ع ــات المشرف ــدد الجه تع

العامــة والإســكان ودوائــر المشــريات في الهيئــات المحليــة، وعــدم وجــود وكالــة مشــريات عامــة مركزيــة ترســم سياســة الــشراء العامــة وتــشرف عــى 

نشــاطات الــشراء مــن قبــل جميــع الكيانــات المشــرية.

عدم خضوع مشريات المشاريع ذات الملكية العامة لقوانن وأنظمة المشريات المطبقة.	 

عدم شمول مشريات الخدمات الاستشارية باستثناء الهندسة والخدمات التقنية في القوانن الناظمة للمشريات العامة.	 

ــوازم العامــة وقانــون العطــاءات للأشــغال الحكوميــة تعالــج مختلــف التفاصيــل المتعلقــة بعمليــات 	  ــة لــكل مــن قانــون الل غيــاب أنظمــة تنفيذي

الــشراء مــن مختلــف الجهــات المشــرية.

غياب الأحكام القانونية الناظمة لإجراءات مراجعة الشكاوى التي تقدم من قبل الجهات المتعاقدة مع الجهات المشرية.	 

لا يشــتمل أي مــن قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات عــى شرط ينــص عــى أنــه في حــال تعــارض القانــون أو النظــام مــع التــزام للســلطة الفلســطينية 	 

نابــع مــن معاهــدة مــع دولــة أخــرى، أو اتفــاق مــع مؤسســة تمويــل دوليــة مثــل البنــك الــدولي، تكــون متطلبــات المعاهــدة أو الاتـــفاق الــدولي هــي 

ــول بها. المعم

ــات عــى 	  ــال، الغرام ــة )عــى ســبيل المث ــدة بشــأن الغــش والفســاد في المشــريات العام ــة قاع ــوازم والعطــاءات عــى أي ــوني الل ــدم اشــتال قان ع

الموظفــن العموميــن، أو الغرامــات /التســجيل في القائمــة الســوداء لمقدمــي العطــاءات الذيــن يثبــت عليهــم الغــش أو الفســاد(، ولا بشــأن النــزاع في 

قواعــد تعــارض المصالــح التــي تحظــر عــى الموظفــن العموميـــن المشــاركة في إجــراءات الــشراء عندمــا يكــون أحــد أقربائهــم مــن مقدمــي العطــاءات. 
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3 مقابلة مع المهندس فايق الديك  رئيس المجلس الأعى لسياسات الشراء العام بتاريخ 2015/3/26.
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المحور الرابع
الإطــار المؤسســاتي والسياســاتي للجهــات القائمــة علــى عمليــات الشــراء العــام بموجــب 

القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام 
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المحطات الزمنية التي مر بها قانون الشراء العام
انطاقــا مــا ســبق، فقــد ارتــأى المــشرع الفلســطيني توحيــد الإطــار القانــوني الناظــم للمشــريات العامــة في فلســطن، ومعالجــة الإشــكاليات التــي اعــرت 

قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة، حيــث اصــدر الرئيــس الفلســطيني القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام  رقــم )15( لســنة 2011، 

إلا أن هــذا القــرار بقانــون قــد شــابه العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة والتنظيميــة، الأمــر الــذي أدى في نهايــة المطــاف الى إلغــاءه وإصــدار تشريــع بديــل 

لــه ممثــا في القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام رقــم )21( لســنة 2014، وقــد جــاءت الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا في هــذا الصــدد متسلســلة زمنيــا 

عــى النحــو التــالي:

الموضوعالتاريخ

قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة مشروع قانون الشراء العام الى رئيس دولة فلسطن لإقراره وإصداره كقرار بقانون.2011/6/20

2011/7/12

إصــدار رئيــس الســلطة الوطنيــة القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام رقــم )15( لســنة 2011، وقــد نــص هــذا القــرار بقانــون 

عــى اســتمرار العمــل بأحــكام قانــون رقــم )6( لســنة 1999م بشــأن العطــاءات للأشــغال الحكوميــة، وقانــون رقــم )9( لســنة 

1998م بشــأن اللــوازم العامــة وذلــك لحــن إصــدار نظــام الــشراء العــام.

قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة فنية لغايات إعداد الأنظمة الازمة لتنفيذ أحكام قانون الشراء العام.2012/4/10

قرار مجلس الوزراء بشأن المصادقة عى تسمية اعضاء المجلس الاعى لسياسات الشراء العام2012/9/25

2012/11/27
ــون الــشراء  ــذ أحــكام قان ــات إعــداد الأنظمــة الازمــة لتنفي ــة لغاي ــة الفني ــوزراء بشــأن إعــادة تشــكيل اللجن ــرار مجلــس ال ق

العــام.

قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة مشروع قرار بقانون الشراء العام لرئيس دولة فلسطن لإصداره حسب الأصول.2014/3/25

2014/4/12

إصــدار رئيــس دولــة فلســطن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام رقــم )8( لســنة 2014 والــذي جــاء ملغيــا للقــرار بقانــون 

بشــأن الــشراء العــام رقــم )15( لســنة 2011، وقــد نــص هــذا القــرار بقانــون في المــادة )75( منــه عــى اســتمرار العمــل بأحــكام 

القانــون رقــم )6( لســنة 1999 بشــأن العطــاءات للأشــغال الحكوميــة والقانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة 

وذلــك لحــن إصــدار نظــام الــشراء العــام.

2014/4/22
قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن المصادقــة عــى الائحــة التنفيذيــة للقــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام ) نظــام الــشراء العــام( وتــم 

نــشر النظــام في العــدد )109( مــن الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ 2014/10/29.

قرار مجلس الوزراء بشأن المصادقة عى الهيكل التنظيمي للمجلس الأعى للشراء العام.2014/11/25

2014/12/2
قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن التنســيب الى فخامــة الرئيــس بإصــدار قــرار بقانــون معــدل لقــرار بقانــون الــشراء العــام رقــم )8( 

لســنة 2014.

2014/12/15

إصــدار رئيــس دولــة فلســطن للقــرار بقانــون رقــم )21( لســنة 2014 بشــأن تعديــل القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام رقــم 

)8( لســنة 2014، حيــث نــص هــذا التعديــل عــى أن يســتمر العمــل بأحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 1999 بشــأن العطــاءات 

للأشــغال الحكوميــة، والقانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة وذلــك لحــن إصــدار نظــام الــشراء العــام واســتكال 

كافــة الرتيبــات المؤسســاتية التــي نــص عليهــا هــذا القانــون والنظــام لمــدة ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ إصــدار هــذا التعديــل.

2014/12/16
ــون الــشراء  ــات المؤسســاتية التــي نــص عليهــا قان ــة لمتابعــة اســتكال كافــة الرتيب ــوزراء بشــأن تشــكيل لجن قــرار مجلــس ال

العــام.
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المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام
ــا ســابقا في توحيــد الإطــار القانــوني الناظــم  لعــل الفلســفة الأساســية التــي تقــف وراء إصــدار القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام تتمثــل كــا أوضحن

للمشــريات العامــة في فلســطن لــي يحــل محــل قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة ولــي تخضــع لأحكامــه أي عمليــة شراء وأي جهــة 

مشــرية أو مســتفيدة أو مشــاركة وكافــة اللجــان المشــكلة بمقتــى أحكامــه. مســتثنيا مــن تطبيــق أحكامــه اللــوازم والخدمــات والأشــغال ذات الطبيعــة 

الأمنيــة العاليــة التــي تحــدد بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، وطباعــة وإصــدار العمــات وتحويلهــا، والــشراء المتبــادل بــن الجهــات المشــرية.

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد تــم بموجــب القــرار بقانــون إنشــاء مــا يســمى » المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام بحيــث تكــون لــه شــخصية اعتباريــة 

وذمــة ماليــة مســتقلة وموازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة، وأعطيــت صاحيــة تشــكيل المجلــس لمجلــس الــوزراء عــى أن يتكــون مــن رئيــس 

وثمانيــة أعضــاء بواقــع ممثــل عــن كل مــن وزارات الماليــة والأشــغال والاقتصــاد الوطنــي والتخطيــط، وأربعــة أعضــاء آخريــن مــن ذوي الخــرة والاختصــاص 

في مجــال الــشراء العــام يحددهــم مجلــس الــوزراء ، وقــد حــدد القــرار بقانــون الــشروط الواجــب توافرهــا في رئيــس المجلــس وحــالات انتهــاء عضويــة 

المجلــس ومكافــآت أعضــاء المجلــس.

ــات الازمــة لتحقيــق أهدافــه والتــي مــن أبرزهــا رســم وإعــداد السياســات   إضافــة لذلــك فقــد منــح القــرار بقانــون المجلــس مجموعــة مــن الصاحي

الوطنيــة الخاصــة بالــشراء العــام ورفعهــا لمجلــس الــوزراء لغايــات إقرارهــا، وإعــداد الأنظمــة وإصــدار التعليــات الازمــة لتنفيــذ أحــكام القــرار بقانــون، 

وتقييــم عمــل الجهــات المشــرية ومــدى التزامهــا بالقانــون، وغــر ذلــك مــن الصاحيــات. وقــد أبقــى القــرار بقانــون عــى كل مــن دائــرة اللــوازم العامــة 

في وزارة الماليــة ودائــرة العطــاءات المركزيــة في وزارة الأشــغال العامــة، وتــم منــح كليهــا جملــة مــن الصاحيــات الازمــة لمارســة أعالهــا. إضافــة لذلــك 

فقــد حــدد القانــون الإجــراءات الواجبــة الإتبــاع لإجــراء العطــاءات والحصــول عــى اللــوازم والخدمــات الاستشــارية، وغــر ذلــك مــن التفاصيــل التــي ورد 

ذكرهــا في مواضــع متفرقــة مــن هــذه الدراســة.

سريان القرار بقانون بشأن الشراء العام
ســبق أن أوضحنــا الى قيــام الرئيــس الفلســطيني بإصــدار القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام رقــم )8( لســنة 2014 بتاريــخ 2014/4/12، وقــد نصــت المــادة 

)75( مــن القــرار بقانــون عــى انــه » بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون، يســتمر العمــل بأحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 1999م بشــأن 

العطــاءات للأشــغال الحكوميــة، والقانــون رقــم )9( لســنة 1998م بشــأن اللــوازم العامــة، وذلــك لحــن إصــدار نظــام الــشراء العــام«. كــا نصــت المــادة  

)79( مــن القــرار بقانــون عــى أن يتــم تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون ويعمــل بــه بعــد ثاثــن يومــا مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية. وقــد 

تــم نــشر القانــون في العــدد رقــم )107( مــن الوقائــع الفلســطينية الصــادر بتاريــخ 2014/5/28 ،  كــا تــم إصــدار نظــام الــشراء العــام مــن قبــل مجلــس 

الــوزراء وجــرى نــشر هــذا النظــام في العــدد )109( مــن الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ 2014/10/29. وهــذا يعنــي مــن الناحيــة القانونيــة بــدء العمــل 

بالقــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام ونظــام الــشراء العــام الصــادر تنفيــذا لــه.

ولكــن مــع بــدء سريــان القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام فقــد وجــدت الجهــات القائمــة عــى المشــريات الحكوميــة نفســها في حالــة حــرج قانــوني 

ــوزراء   ــس ال ــذي حــدا بمجل ــر ال ــشراء العــام، الأم ــون بشــأن ال ــرار بقان ــان الق ــة والمؤسســاتية الازمــة لري ــات التنظيمي ــك لعــدم اســتكال المتطلب وذل

بتاريــخ 2014/12/2  الى إصــدار قــرار رقــم )17/27/7/م.و/ر.ح( بشــأن إحالــة مــشروع قــرار بقانــون معــدل للقــرار بقانــون الــشراء العــام رقــم )8( لســنة 

2014، وقــد نصــت المــادة )1( مــن القــرار عــى » التنســيب الى فخامــة الرئيــس بإصــدار قانــون معــدل لقــرار بقانــون الــشراء العــام رقــم )8( لســنة 2014، 

بحيــث تعــدل المــادة )75( منــه لتصبــح » بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون، يســتمر العمــل بأحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 1999 بشــأن 

العطــاءات للأشــغال الحكوميــة، والقانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة وذلــك لحــن اســتكال كافــة الرتيبــات المؤسســاتية التــي نــص 

عليهــا القانــون والنظــام«. وقــد قــام الرئيــس الفلســطيني بنــاء عــى هــذا التنســيب وبتاريــخ 2014/12/15 بإصــدار القــرار بقانــون رقــم )21( لســنة 2014 

بشــأن تعديــل القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام ، حيــث نــص هــذا القــرار بقانــون في المــادة )1( منــه عــى أن » يســتمر العمــل بأحــكام القانــون رقــم 

)6( لســنة 1999 بشــأن العطــاءات للأشــغال الحكوميــة، والقانــون رقــم )9( لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة وذلــك لحــن إصــدار نظــام الــشراء العــام 

واســتكال كافــة الرتيبــات المؤسســاتية التــي نــص عليهــا هــذا القانــون والنظــام لمــدة ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ إصــدار هــذا التعديــل«.

وفي اليــوم التــالي لإصــدار هــذا القــرار بقانــون أي بتاريــخ 2014/12/16 اصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني القــرار رقــم )17/30/9/م.و/ر.ح(، حيــث نصــت 

المــادة )1( مــن القــرار عــى تشــكيل لجنــة لمتابعــة اســتكال كافــة الرتيبــات المؤسســاتية التــي نــص عليهــا قانــون الــشراء العــام رقــم )8( لســنة 2014 

ونظــام الــشراء العــام رقــم )5( لســنة 2014 خــال ســنة مــن تاريــخ القــرار، تضــم في عضويتهــا كا مــن أمــن عــام مجلــس الــوزراء، وكيــل وزارة الماليــة، 

وكيــل وزارة الأشــغال العامــة والإســكان«. 
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أمــا عــن المــررات التــي تقــف وراء تجميــد تطبيــق القــرار بقانــون بشــأن الــراء العــام، والتــي تمثــل في ذات الوقــت متطلبــات قانونيــة وتنظيميــة 

ومؤسســاتية لازمــة لبــدء واســتكمال العمــل بالقــرار بقانــون بشــأن الــراء العــام، فهــي عــى النحــو التــالي:

عــدم اســتكال المتطلبــات الازمــة لمبــاشرة المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام لمهامــه، إذ أن ذلــك يتطلــب وجــود جســم تنفيــذي للمجلــس الأعــى 	 
لسياســات الــشراء العــام ، إضافــة الى اعتــاد إحداثيــات وظيفيــة مقــرة للمجلــس ليتســنى لــه التعيــن عــى ضوئهــا، فضــا عــن مقــر للمجلــس، وموازنــة 
خاصــة بالمجلــس، وغــر ذلــك مــن الرتيبــات اللوجســتية الازمــة لمارســة المجلــس لمهامــه بشــكل فعــي.5 وفي هــذا الصــدد نــرى أن إقــرار مجلــس 
الــوزراء لمــا عــرف بموازنــة الطــوارئ لعــام 2015 دون تضمينهــا أيــة موازنــة خاصــة للمجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام، أو تضمينهــا أيــة إحداثيــات 
وظيفيــة مخصصــة للمجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام ســيبقي الوضــع عــى حالــه حتــى موازنــة 2016، وهنــا ســنكون بحاجــة الى تمديــد تجميــد 
العمــل بالقــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام الى فــرة لاحقــة أخــرى، مــا لم يقــم مجلــس الــوزراء مثــا بإعــداد ملحــق لموازنــة عــام 2015 يــدرج فيهــا 
الاعتــادات الماليــة والإحداثيــات الوظيفيــة الازمــة للمجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام، او ان يقــوم مجلــس الــوزراء بنقــل عــدد مــن موظفــن 

مــن وزارة الماليــة او وزارة الاشــغال العامــة او اي وزارة اخــرى الى المجلــس الاعــى لسياســات الــشراء العــام مــع المحافظــة عــى درجاتهــم ومرتباتهــم.

عــدم قيــام مجلــس الــوزراء باصــدار قــرار يحــدد فيــه اللــوازم والخدمــات والاشــغال ذات الطبيعــة الامنيــة والعاليــة التــي لا تخضــع للقــرار بقانــون 	 

بشــأن الــشراء العــام وذلــك وفقــا لمــا تتطلبــه المــادة )1/3( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام.

عــدم قيــام مجلــس الــوزراء باتخــاذ قــرار يحــدد فيــه الحقــوق الماليــة لرئيــس المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام وفقــا لمــا هــو وارد في المــادة 	 

)5/7( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، مــع ماحظــة انــه لم توجــد أيــة مســودة قــرار بهــذا الخصــوص تــم طرحهــا عــى مجلــس الــوزراء.

عــدم إصــدار نظــام خــاص عــن مجلــس الــوزراء يحــدد فيــه المكافــآت الماليــة لأعضــاء المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام وفقــا لمــا هــو وارد في 	 

المــادة )6/7( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، مــع ماحظــة انــه لا يوجــد مقــرح بشــأن هــذا النظــام أمــام مجلــس الــوزراء.

عــدم تشــكيل الجســم التنفيــذي للمجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام والــذي يتطلــب إقــرار هيــكل تنظيمــي بذلــك للمجلــس بموجــب قــرار 	 

صــادر عــن مجلــس الــوزراء وفقــا لمــا هــو وارد في المــادة )7/7( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام.

عــدم وجــود سياســات وطنيــة للــشراء العــام، حيــث تعــد هــذه السياســات مــن قبــل المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام ويتــم إقرارهــا مــن 	 

قبــل مجلــس الــوزراء وفقــا لمــا هــو وارد في المــادة )1/8( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، وهــذا راجــع بالطبــع الى عــدم مارســة المجلــس 

الأعــى لسياســات الــشراء العــام لصاحياتــه حتــى الوقــت الحــاضر.

عــدم وجــود تعليــات خاصــة بقانــون الــشراء العــام، حيــث تصــدر هــذا التعليــات مــن قبــل المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام وفقــا لمــا 	 

هــو وارد في المــادة )3/8( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام. وهــذا راجــع بالطبــع كذلــك الى عــدم مارســة المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء 

العــام لصاحياتــه حتــى الوقــت الحــاضر.

عــدم وجــود نمــاذج موحــدة للعقــود والوثائــق القياســية الموحــدة للعطــاءات ووثائــق التأهيــل، حيــث تعــد هــذه النــاذج مــن قبــل المجلــس الأعــى 	 

لسياســات الــشراء العــام وفقــا لمــا هــو وارد في المــادة )4/8( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، علــا أن العمــل يجــري في الوقــت الحــاضر عــى 
إعــداد الوثائــق القياســية الازمــة للمناقصــات والعقود.6

عــدم إنشــاء موقــع الكــروني أحــادي البوابــة خــاص بعمليــات الــشراء في فلســطن، وتقــع مســؤولية إنشــاء وإدارة هــذا الموقــع عــى كاهــل المجلــس 	 

الأعــى لسياســات الــشراء العــام وفقــا لمــا هــو وارد في المــادة )8/8( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام7، وهــذا راجــع بالطبــع كذلــك الى عــدم 

مارســة المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام لصاحياتــه حتــى الوقــت الحــاضر.

عــدم تشــكيل لجنــة عطــاءات مركزيــة للــوازم والخدمــات غــر الاستشــارية والخدمــات الاستشــارية، وتشــكل هــذه اللجنــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء 	 

وفقــا لمــا هــو وارد في المــادة )1/18( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام.

5 مقابلــة مــع المهنــدس فايــق الديــك رئيــس المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام بتاريــخ 2015/3/26، ومقابلــة مــع المهنــدس بســام جابــر رئيــس لجنــة العطــاءات 

المركزيــة في وزارة الأشــغال العامــة والإســكان بتاريــخ 2015/3/18.

ــخ  ــر بتاري ــان لمناقشــة مســودة التقري ــا مؤسســة أم ــي عقدته ــام في ورشــة العمــل الت ــشراء الع ــس الأعــى لسياســات ال ــس المجل ــك رئي ــق الدي ــدس فائ ــة المهن 6 مداخل

.2015/5/21

7 علــا انــه جــرى العمــل عــى إعــداد موقــع الكــروني خــاص بعمليــات الــشراء في فلســطن، ولكــن تــم تجميــد العمــل بــه نظــرا لتخلــف المانحــن عــن توفــر الاعتــادات 

الماليــة المطلوبــة والتــي تقــدر بخمســن ألــف دولار وفقــا لمــا أفــاد بــه المهنــدس فائــق الديــك رئيــس المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام في ورشــة العمــل التــي عقدتــه 

مؤسســة أمــان لمناقشــة مســودة التقريــر بتاريــخ 2015/5/21.
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عــدم تشــكيل لجــان عطــاءات مركزيــة للمجــالات المختلفــة مــن الأشــغال والخدمــات الاستشــارية المتعلقــة بهــا، وتشــكل هــذه اللجــان بموجــب قــرار 	 

صــادر عــن مجلــس الــوزراء وفقــا لمــا هــو وارد في المــادة )2/18( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام.

عــدم تحديــد الإجــراءات الازمــة لاســتخدام وســائل إلكرونيــة محــددة في إجــراءات عمليــة الــشراء، وتحــدد تلــك الإجــراءات مــن قبــل المجلــس 	 

الأعــى لسياســات الــشراء العــام وفقــا لمــا هــو وارد في المــادة )5/30( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، وهــذا راجــع بالطبــع كذلــك الى عــدم 

مارســة المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام لصاحياتــه حتــى الوقــت الحــاضر.

عــدم تشــكيل لجنــة خاصــة لتصنيــف المقاولــن، وتشــكل هــذه اللجنــة بموجــب قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء وفقــا لمــا هــو وارد في المــادة )1/31( 	 

مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام.

عــدم تحديــد الحوافــز الخاصــة بالعاملــن في مجــال الــشراء العــام، وتحــدد تلــك الحوافــز بموجــب نظــام صــادر عــن مجلــس الــوزراء وفقــا لمــا هــو 	 

وارد في المــادة )2/77( مــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام.
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النتائــــــــــج

نظــرا للجهــود التــي بذلــت في إعــداد القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام والــذي صاحبهــا تخصيــص مبالــغ ماليــة كبــرة، فقــد نجــح القــرار بقانــون . 1

بشــأن الــشراء العــام في تــافي غالبيــة الإشــكاليات التــي اعــرت قانــوني اللــوازم العامــة والعطــاءات للأشــغال الحكوميــة، إضافــة الى انــه جــاء متفقــا 

في جانــب كبــر منــه مــع المارســات الدوليــة الفضــى في مجــال المشــريات الحكوميــة، فضــا عــن انســجام أحكامــه الى حــد كبــر مــع اتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد.

ــا والمنــح التــي تقــدم للموظفــن العاملــن في مجــال المشــريات . 2 عــدم تضمــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام أحكامــا خاصــة تتعلــق بالهداي

ــة . الحكومي

عــدم تضمــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام أحكامــا خاصــة تلــزم الموظفــن العاملــن في مجــال المشــريات الحكوميــة بتقديــم إقــرارات ذممهــم . 3

المالية.

 غفــل القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام في المــادة )5/32( منــه عــى ايــراد الحــالات التــي يجــوز فيهــا للجهــة المشــرية أو دائــرة اللــوازم العامــة 4. 

أو دائــرة العطــاءات المركزيــة اســتبعاد أي متقــدم للتأهيــل المســبق أو أي مناقــص في وذلــك عــى الرغــم مــن ان نــص المــادة يستشــف منــه ايــراد 

تلــك الحــالات.  

غفــل القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام عــن إلــزام الجهــات القائمــة عــى الــشراء العــام في فلســطن بتســبيب كافــة القــرارات الصــادرة عنهــا في . 5

مجــال الــشراء العــام.

عــدم اســتكال الرتيبــات المؤسســاتية الازمــة لمبــاشرة المجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام لمهامــه، الامــر الــذي ادى الى تجميــد القــرار بقانــون . 6

بشــأن الــشراء العــام. 

عــدم اســتكال المتطلبــات التشريعيــة والتنظيميــة الازمــة لمبــاشرة المجلــس الاعــى لسياســات الــشراء العــام لمهامــه، الامــر الــذي حــال كذلــك دون . 7

تطبيــق القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام عــى ارض الواقــع.

اولا: على صعيد تعديل القرار بقانون بشأن الشراء العام
تضمن القرار بقانون بشأن الشراء العام أحكاما خاصة تتعلق بالهدايا والمنح التي تقدم للموظفن العاملن في مجال المشريات الحكومية .. 1

ــم إقــرارات ذممهــم . 2 ــة بتقدي ــزم الموظفــن العاملــن في مجــال المشــريات الحكومي تضمــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام أحكامــا خاصــة تل

الماليــة.

تضمــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام صراحــة الحــالات التــي يجــوز فيهــا للجهــات القائمــة عــى عمليــات الــشراء العــام اســتبعاد أي متقــدم . 3

للتأهيــل المســبق أو أي مناقــص مــن التقــدم للعطــاءات العامــة.

تضمــن القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام نصــا عامــا يلــزم الجهــات القائمــة عــى الــشراء العــام تســبيب كافــة القــرارات الصــادرة  عنهــا في مجــال . 4

الــشراء العــام وذلــك بهــدف تحقيــق المزيــد مــن الشــفافية في اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات، ذلــك انــه مــن المبــادئ الراســخة في القانــون الإداري أن 

الإدارة غــر ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة بتســبيب قراراتهــا مــا لم يلزمهــا القانــون بذلــك.

ثانيا: على صعيد مجلس الوزراء
اســتكال الرتيبــات المؤسســاتية والقانونيــة الازمــة لتطبيــق القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام وذلــك حتــى تاريــخ 2015/12/26، وعــدم اللجــوء . 1

مــرة أخــرى الى تجديــد تجميــد العمــل بالقــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام. 

ضرورة وجــود تنســيق وتعــاون مشــرك مــن قبــل الجهــات القائمــة عــى المشــريات العامــة ســواء في وزارة الماليــة او وزارة الاشــغال العامــة والاســكان . 2

مــن اجــل انجــاز المتطلبــات الازمــة لتفعيــل العمــل بالقــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام، وازلــة كل مــا مــن شــأنه تنــازع في الصاحيــات بــن هــذه 

الجهــات، وذلــك  حتــى لا يكــون موضــوع تنــازع الصاحيــات هــو الســبب الحقيقــي وراء تجميــد العمــل بالقــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام و 

الحائــل دون تفعيــل العمــل بــه.

تشــكيل الجســم التنفيــذي للمجلــس الأعــى لسياســات الــشراء العــام واقــرار هيــكل تنظيمــي لــه. إضافــة الى تأمــن مقــر للمجلــس الأعــى لسياســات . 3

الــشراء العــام ، وإقــرار موازنــة خاصــة بــه.

التوصيــــــــــات
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ــه تعيــن الموظفــن الازمــن لمارســة مهامــه، ومــن بــن . 4 ــح المجلــس الاعــى لسياســات الــشراء العــام ليتســنى ل ــة لصال ــات وظيفي اعتــاد إحداثي

ــد مــن  ــن عــن حاجــة العمــل في العدي ــس بالموظفــن الزائدي ــد المجل ــة رف ــة العام ــر عــى الخزين ــي مــن شــأنها التوف ــك والت الســبل المتاحــة لذل

ــام. ــوان الموظفــن الع ــع دي ــك بالتنســيق م ــة وذل المؤسســات الحكومي

تشكيل لجنة عطاءات مركزية للوازم والخدمات غر الاستشارية والخدمات الاستشارية.. 5

تشــكيل لجــان عطــاءات مركزيــة للمجــالات المختلفــة مــن الأشــغال والخدمــات الاستشــارية المتعلقــة بهــا، اضافــة الى تشــكيل لجنــة خاصــة لتصنيــف . 6

المقاولن.

إصــدار قــرار يجــري بموجبــه تحديــد اللــوازم والخدمــات والاشــغال ذات الطبيعــة الامنيــة والقيمــة العاليــة والتــي لا تخضــع للقــرار بقانــون بشــأن . 7

الــشراء العــام.

إصدار قرار تحدد فيه الحقوق المالية لرئيس المجلس الاعى لسياسات الشراء العام.. 8

إصدار نظام خاص تحدد فيه المكافات المالية لاعضاء المجلس الاعى لسياسات الشراء العام.. 9

إصدار نظام تحدد بموجبه الحوافز الخاصة بالعاملن في مجال الشراء العام.. 10

العمــل عــى تســديد كافــة المســتحقات الماليــة المســتحقة للمورديــن، ذلــك أن عــدم أداء هــذه المســتحقات أو التأخــر في تســديدها، مــن شــأنه أن . 11

يشــكل ذريعــة لــدى المورديــن لتوريــد مــواد قليلــة الجــودة، وبالتــالي تضعــف مســاءلتهم مــن قبــل الجهــات الحكوميــة التــي يجــري التوريــد اليهــا 

نظــرا لعــدم إيفائهــا بالمســتحقات الماليــة المرتبــة عليهــا ، والقــول بخــاف ذلــك مــن شــأنه تقويــض منظومــة الــشراء العــام .

ثالثا: على صعيد المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام لدى ممارسته لصلاحياته
اقرار سياسات وطنية للشراء العام.. 1

اصدار التعليات الخاصة بالقرار بقانون بشأن الشراء العام.. 2

اعتاد نماذج موحدة للعقود والوثائق القياسية الموحدة للعطاءات ووثائق التأهيل.. 3

إنشاء موقع الكروني أحادي البوابة خاص بعمليات الشراء في فلسطن.. 4

تحديد الإجراءات الازمة لاستخدام وسائل إلكرونية محددة في إجراءات عملية الشراء.. 5

العمــل عــى إعــداد برامــج لرقــع قــدرات الكفــاءات البشريــة التــي ســتقوم عــى تطبيــق القــرار بقانــون بشــأن الــشراء العــام وإشراك القطــاع الخــاص . 6

في هــذه الرامــج. 

أولا: القوانين
قانون اللوازم العامة رقم )9( لسنة 1998. 1

قانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم )6( لسنة 1999. 2

ثانيا: القرارات بقوانين
قرار بقانون بشأن الشراء العام رقم )15( لسنة 2011. 1

قرار بقانون بشأن الشراء العام رقم )8( لسنة 2014. 2

قرار بقانون رقم )21( لسنة 2014 بشأن تعديل القرار بقانون بشأن الشراء العام رقم )8( لسنة 2014. 3

ثالثا: الاتفاقيات
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. 1

الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. 2

المراجــــــــــع
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رابعا: قرارات مجلس الوزراء
قــرار رقــم )13/94/01/م.و/س.ف( لعــام 2011 الصــادر بتاريــخ 2011/6/20 بشــأن احالــة مــشروع قانــون الــشراء العــام الى رئيــس دولــة فلســطن . 1

لاقــراره واصــداره كقــرار بقانــون.

قــرار رقــم )13/131/07/م.و/س.ف( لعــام 2012 الصــادر بتاريــخ 2012/4/10 بشــأن تشــكيل لجنــة فنيــة لغايــات اعــداد الانظمــة الازمــة لتنفيــذ . 2

احــكام قانــون الــشراء العــام.

قــرار رقــم )14/19/03/م.و/س.ف( لعــام 2012 الصــادر بتاريــخ 2012/9/25 بشــأن المصادقــة عــى تســمية اعضــاء المجلــس الاعــى لسياســات الــشراء . 3

لعام. ا

قــرار رقــم )14/27/04/م.و/س.ف( لعــام 2012 الصــادر بتاريــخ 2012/11/27 بشــأن اعــادة تشــكيل اللجنــة الفنيــة لغايــات اعــداد الانظمــة الازمــة . 4

لتنفيــذ احــكام قانــون الــشراء العــام.

ــون الــشراء العــام الى فخامــة الرئيــس . 5 ــرار بقان ــة مــشروع ق ــخ 2014/3/25 بشــأن احال ــرار رقــم )16/24/04/م.و/ر.ح( لعــام 2014 الصــادر بتاري ق

لاصــداره حســب الاصــول.

قرار رقم )16/28/08/م.و/ر.ح( لعام 2014 الصادر بتاريخ 2014/4/22 بالمصادقة عى الائحة التنفيذية للقرار بقانون الشراء العام.. 6

قرار رقم )17/26/04/م.و/ر.ح( لعام 2014 الصادر بتاريخ 2014/11/25 بالمصادقة عى الهيكل التنظيمي للمجلس الاعى للشراء العام.. 7

قــرار رقــم )17/27/07/م.و/ر.ح( لعــام 2014 باحالــة مــشروع قــرار بقانــون معــدل للقــرار بقانــون الــشراء العــام رقــم )8( لســنة 2014 الى فخامــة . 8

الرئيــس.

قــرار رقــم )17/30/09/م.و/ر.ح( لعــام 2014 الصــادر بتاريــخ 2014/12/16 بتشــكيل لجنــة لمتابعــة اســتكال كافــة الرتيبــات المؤسســاتية التــي نــص . 9

عليهــا قانــون الــشراء العــام.
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تقرير حول تقييم الالتزام بالتدابر الوقائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2010.. 7

تقرير حول النزاهة والشفافية في قطاع الإنشاءات عام 2011.. 8
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سادسا: تقارير اخرى
1 .www.site.iugaza.edu.ps ملخص تقرير البنك الدولي الخاص بالتوريدات العامة في فلسطن المنشور عى الموقع الالكروني

سابعا: المقابلات
مقابلة مع المهندس فائق الديك رئيس المجلس الاعى لسياسات الشراء العام بتاريخ 2015/3/25.. 1

مقابلة مع المهندس بسام جابر رئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة الاشغال العامة والاسكان بتاريخ 2015/3/18.. 2


